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الاختصاص الرقابي لمجلس المحافظة على أعمال السلطة القضائية 

 -3192لعام  91دراسة تحليلية نقدية في القانون -العراقية

The supervisory jurisdiction of the council of province 

on the actions of the judiciary -A critical analytic study 

in the law 19 of 2013-  

                                Dr. Ali S. O. Al-Qeisi (1)د. علي سعد عمران القيسي 

 المستخلص

لنن ترد عل  عمل المشرع في  ،مما لاشك في  ان المشرع يملك سلطة تقديرية في عملية تشري  القوانن
وأن ينــون محققــا   ،لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات ا  أن لا ينــون التشــري  مخالفــ ،مهمــة منــ  هــ ا المجــال قيــود

ال ي عدل قانون اااف ات  1127لسنة  29للمصلحة العامة. غير ان ه ا غير متحق  في القانون رقم 
ابـة وذلـك عنـدما أعطـ  لمجلـس اااف ـة اختصـاص الرق ،1118لسـنة  12غير المنت مة في إقليم ذي الرقم 
فينــون بــ لك القــانون قــد وقــ  في حالــة عــد  الدســتورية لم الفــة القــانون  ،علــ  أعمــال الســلطة القضــائية

وهو ما نأمل من  ،اضافة إلى تناقض  م  نصوص القوانن الاخرى في العرا ،1115للدستور العراقي لعا  
 المشرع تدارك  وتعديل . 

Abstract 
There is no doubt that the legislature has discretion in the process of 

law-making, but to respond to the work of the legislature in this area 

important limitations of it, that the legislation not be contrary to the principle 
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of separation of powers, and that the investigators in the public interest. 

However, this is verified in Law No. 19 of 2013 which amended the 

governorates not organized in a region No. 21 of 2008 Act, and that when 

he gave to the provincial council jurisdiction of control over the work of the 

judiciary, so that the law has occurred in the absence of constitutional 

violation of the law of the Iraqi Constitution for 2005, in addition to its 

incompatibility with the provisions of other laws in Iraq, which is what I 

hope will be remedied by the legislature and modify it. 

 مة عامة مقد

  فكر  موضوع البحث:
فانـ  يحـرص علـ  إقامـة تـوازن  ،حينما يتج  المشرع في أي دولة إلى تبني ن ا  دستوري أو قانوني معن

وبخـلا   ،في ه ا الن ا  المتبو من خلال الاعتماد والتأكيد عل  المبادئ الأساسية الي تحنم ه ا الن ـا 
عـد  الدقـة في التن ـيم ممـا سـيؤثر علـ  النتـائ  القانونيـة الـي ذلك فان  ينت  ن ـا  مشـوه غـير سـوي يشـوب  

 ستتولد عن . 
إلى الجمــ  بــن ن ــامي اللامرك يــة السياســية ون ــا  اللامرك يــة  1115والمشــرع العراقــي اُــ  في دســتور 

وبــ لك ينــون قــد زاوج بــن ن ــامن مختلفــن مــن حيــ  النطــا  والأســس الــي يقــو  عليهــا كــل  ،الإداريــة
وهو ما أثر بالتالي عل  المشرع الاعتيادي حينما ن م فنر  اللامرك ية الإدارية في قـانون اااف ـات  ،منهما

نجد بان المشرع قد حاول أن يوجد  ،فبمقتض  ه ا القانون ،1118غير المنت مة في إقليم الصادر في عا  
غير  ،مرك ية السياسية واللامرك ية الإداريةتن يما  تشريعيا  متلائما  م  فنر  الدولة الاتحادية القائمة عل  اللا

ولــ لك فقــد  ،إن ذلــك التن ــيم قــد شــاب  الن ــير مــن العيــوب ومــواطن الضــعف وعــد  الدقــة في هــ ا المجــال
غــير الــا هــي الاخــرى جــاءت بمــا جــاء بــ  القــانون مــن  ،توالــت التعــديلات الــي طــرأت علــ  هــ ا القــانون

ية الحاكمة في ه ا المجـال. وكـان مـن مصـادي  ذلـك إعطـاء مجلـس تعارضات وتناقضات م  المبادئ القانون
اااف ــــــة الاختصــــــاص بالرقابــــــة علــــــ  أعمــــــال الســــــلطة القضــــــائية في حــــــدود اااف ــــــة اســــــتنادا  إلى نــــــ  

 . 1127لسنة  29من الماد  السابعة المعدلة بموج  قانون التعديل ال اني رقم "سادسا  "البند
 نطاق البحث:

لقــانون  1127لســنة  29لــن يتنــاول جميــ  مــا جــاء في قــانون التعــديل ال ــاني رقــم ان بح نــا هــ ا ســو  
وانمـــــا يتعلـــــ  فقـــــط بجـــــ ء مـــــن المـــــاد  الســـــابعة  1118لســـــنة  12اااف ـــــات غـــــير المنت مـــــة في إقلـــــيم رقـــــم 

وبالأخــ  اختصـــاص المجلــس في الرقابــة علــ  أنشــطة دوائـــر الدولــة بمــا فيهــا الســـلطة  ،منهــا"سادســا  "البنــد
 ة. وتحليل ذلك من النواحي الدستورية والقانونية. القضائي

 إبكالية البحث: 
 نوضحها بالآتي:  ،ت هر اشناليات البح  من نوا و متعدد 
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غير  ،. حدد المشرع الدستوري المرك  القانوني لمجلس اااف ة لن يمارل عمل  وف  اللامرك ية الإدارية2
وني وكـــــ لك فعـــــل المشـــــرع الاعتيـــــادي حينمـــــا منحـــــ  ان الـــــن  الدســـــتوري قـــــد خـــــالف هـــــ ا المركـــــ  القـــــان

اختصاصات لاتنسجم ومرك ه القانوني والي منها الرقابة عل  السلطة القضائية بعد ان كانت مست نا  منها 
 . 1127قبل التعديل ال ي تم في عا  

  . ان الاختصـــاص المـــ كور في أعـــلاه اضـــح  متعارضـــا  مـــ  مبـــدأ علويـــة الدســـتور ولاســـيما في جانبـــ1
 وب لك سيهدر ه ا المبدأ الدستوري.  ،الموضوعي

يؤكــد غيــاب المفهــو  الصــحيح لنــل مــن  ،الممنــو  لمجلــس اااف ــة ،محــل البحــ  ،. ان الاختصــاص7
 ن امي اللامرك ية السياسية واللامرك ية الإدارية عند المشرع العراقي. 

 منهيية البحث: 
مـ   ،لدستورية والقانونية الي وضـعها المشـرع العراقـيسنعتمد في بح نا عل  المنه  التحليلي للنصوص ا

الأخ  بالمنه  الاستقرائي للتن يم القانوني العراقي مـن خـلال تتبـ  الج ئيـات للوصـول إلى حنـم كلـي وهـو 
 جوهر المنه  الاستقرائي. 
  تقسيم البحث:

 سنقسم ه ا البح  عل  مبح ن ووف  الآتي: 
 قاي لمجلس اااف ة. المبح  الأول: مفهو  الاختصاص الر 

 المبح  ال اني: ن ر  تحليلية في رقابة مجلس اااف ة عل  أعمال السلطة القضائية. 
 ثم نرد  ذلك بخالة ن بت فيها أهم النتائ  المست لصة من البح  والتوصيات الي نراها. 

 المبحث الأول: مفهوم الاختصاص الرقابي لمجلس المحافظة 

بمجلـــس اااف ـــة  ،المعـــدل 1118لعـــا   12اف ـــات غـــير المنت مـــة في إقلـــيم رقـــم لقـــد أ ط قـــانون اا
كمــا صــر  الدســتور   (1)الــي يفــترض أن لــارل وفــ  مبــدأ اللامرك يــة الإداريــة ،مجموعــة مــن الاختصاصــات

 /ثانيا ( الي يجري نصها عل  أن )لنح اااف ات الي م تنت م في إقليم الصلاحيات211ب لك في الماد  )
الإداريـــة والماليـــة الواســـعة. بمـــا يمننهـــا مـــن إدار  شـــؤولا علـــ  وفـــ  مبـــدأ اللامرك يـــة الإداريـــة. ويـــن م ذلـــك 

                                                        
فالأول يتعلـ   ،وجود اختلا  جوهري بن ن امي اللامرك ية الإدارية الإقليمية واللامرك ية السياسية من الضروري الاشار  إلى -1

بتوزي  الاختصاصات الإدارية مابن الإدار  المرك ية واويئات االية وعل  ذلك ف ن ه ا التوزي  يتعل  باختصاصـات واحـد  مـن هيئـات 
. أمـا ال ـاني وهو ن ـا  معتمـد في الـدول الاتحاديـة والبسـيطة في تركيبهـا الدسـتوري ،دارية فقطالدولة وهي التنفي ية وذلك في وظيفتها الإ

التنفي ية والقضائية( فيما بينها والوحدات الاقليمية للدولة  ،ف ن  يتعل  بتوزي  الاختصاصات السياسية ويئات الدولة ال لا  )التشريعية
لم يــد مــن  الا في الــدول الاتحاديــة. ،بصــور  عامــة ،في الدولــة وهــو ن ــا  لايعتمــدلحاكمــة الســلطات السياســية ا ازدواجوهــو مــاينت  عنــ  

ص  ،1117 ،منشــأ  المعــار  ،الاســنندرية ،-الــدول والحنومــات–التفاصــيل ين ــر: د. إبــراهيم عبــد الع يــ  شــيحا: الــن م السياســية 
 ،1111 ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهر  ،مـارات العربيـة المتحـد د. داود الباز: اللامرك يـة السياسـية الدسـتورية في دولـة الإ ،288-289
 ومابعدها.  55ص  ،2993 ،عمان ،2ط -المرك ية واللامرك ية–ومابعدها. د. كر  كشاك : التن يم الإداري االي  68ص 

G. Lescuyer: Les Perspectivs Actuelles De La Decontralisation Territo Riale، Revue Al-Ulum Al-
Qanuniya Wal-Iqtisadiya، 8em Annee، No.1، 1966، P. 42-43.  
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 (7)وهـــــــ ه الاختصاصـــــــات الـــــــي ن مهـــــــا المشـــــــرع لاتخـــــــرج عـــــــن كولـــــــا اختصاصـــــــات تشـــــــريعية ،بقـــــــانون(
نــا لــ ا سنوضــح  ورقابيــة. وبمــا ان الاختصــاص الاخــير هــو الــ ي يــدخل في ميــدان بح  (6)تنفي يــة""وإداريــة

ثم ســـنعرج في المطلـــ  ال ـــاني علـــ  التن ـــيم  ،دون ســـواه وذلـــك مـــن حيـــ  التعريـــف بـــ  في المطلـــ  الاول
 القانوني ل  في المطل  ال اني. 

  المطلب الأول: التعريف بالاختصاص الرقابي لميلس المحافظة
لاســـيما بعـــد  ،قـــانونيســـنعمد في هـــ ا المطلـــ  إلى بيـــان مفهـــو  مجلـــس اااف ـــة ومركـــ ه الدســـتوري وال

 وذلك في الفرعن الآتين.  ،1127التعديل الاخير للقانون في عا  
 الفرع ا   : تعريف  لس المحا ظة 

أن تقـا  مجـالس مسـتقلة تعمـل علـ  إشـباع الحاجـات  ،من متطلبات ن ا  اللامرك ية الإدارية الإقليمية
ولـ لك فــان هـ ه المجـالس االيـة تعــد  ،(5)يـة المرك يـةااليـة مـ  خضـوعها في عملهـا إلى رقابــة السـلطة الإدار 

جســدا  متنــاملا  في الــدول المعاصــر  وتشــنل كيــا   ذاتيــا  لــ  مضــمون واقعــي ومفهــو  قــانوني لــ  خصــائ  
ـــــ ا فقـــــد عرفهـــــا بعـــــض الفقهـــــ ،(4)ومقومـــــات ووظـــــائف وصـــــلاحيات للـــــا تن يمـــــات إداريـــــة لـــــارل  اءل

 صــ  هــ ا التن ــيم في شــؤون إقلــيم مــن أقــاليم الدولــة وعلــ  اختصاصــاتها علــ  أســال إقليمــي محلــي يت
أو هـي هيئـات تتمتـ  بنـوع  ،(3)مستوى مصالح  االية وبالنسبة لمجموعة الأفراد ال ين يرتبطون به ا الإقلـيم

وذلك لن يترك وـا أمـر الوفـاء  ،يعهد إليها إدار  المصاو االية ،من الاستقلال في مواجهة السلطة المرك ية
أي القاصـــر  مـــن حيـــ  الإفـــاد  منهـــا علـــ  أفـــراد إقلـــيم معـــن مـــن بـــن أقـــاليم  ،لحاجـــات العامـــة االيـــةبا

ولعــل هــ ه بعــض الاُاهــات الفقهيــة في تعريــف المجلــس االــي الــ ي يعــد مجلــس اااف ــة مــن  ،(8)الدولــة
 مصاديق  في العرا . 

ف ة في قانون اااف ات غـير المنت مـة في أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد ذه  الى تعريف مجلس ااا
 اااف ـة في والرقابيـة التشـريعية السـلطة هـو: اااف ـة مجلـس: أولا  المعـدل بانـ  ) 1118لعـا   12إقلـيم رقـم 

                                                        
وذلــك وفقــا  لــن  المــاد  ال انيــة مــن القــانون أعــلاه والــي تقضــي بان )أولا : مجلــس اااف ــة: هــو الســلطة التشــريعية والرقابيــة في  -7

ن ذات  الي بينت بان من مختصات المجلس الم كور هو )ثال ا : اااف ة ول  ح  اصدار التشريعات االية....(. والماد  السابعة من القانو 
 اصدار التشريعات االية والأن مة والتعليمات..(. 

 ،احد عشر ،عاشرا   ،تاسعا   ،5ثامنا / ،سابعا   ،رابعا . خامسا   ،وه ا الاختصاص ن م  المشرع في الماد  السابعة في البنود )أولا   -6
عل  إن ه ه الاختصاصات  تشتمل عل  صلاحيات إدارية بما فيها ممارسة اختصاصات ضبط إداري.ساب  عشر(. وهي  -ثاني عشر

فقـد قضـ  البنــد )سـاب  عشـر( مــن المـاد  السـابعة بان للمجلــس )ممارسـة أيـة اختصاصــات أخـرى منصــوص  ،ليسـت حصـرية للمجلــس
 عليها في الدستور أو القوانن الناف  (. 

 :OP. Cit، P. 44-46. G. Lescuyer ين ر في ذلك: -5
ين ر في ذلك إليال إنطوان اليال وادوار اليال: القامول العصري )عري ، إننليـ ي( ، الطبعـة التاسـعة ، المطبعـة العصـرية ،  -4
 .497ص ،2956 ،القاهر 
 .278، ص 2994نوا  كنعان: القانون الإداري الأردني ، النتاب الأول ، الطبعة ال ال ة ، عمان ،  د. -3
بغـداد مبـادئ وأحنـا  القـانون الإداري ،  مهـدي اسـن السـلامي:د.  ،علي محمد بديرد.  ،عصا  عبد الوهاب البرزنجيد.  -8

 .  214،  217ص ،2997،
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 م  يتعارض لا بما الإدارية اللامرك ية مبدأ وف  شؤولا إدار  من يمنن  بما االية التشريعات إصدار ح  ول 
 . (9)(.الاتحادية للسلطات الحصرية الاختصاصات ضمن تندرج الي الاتحادية ننوالقوا الدستور

غــير إن هــ ا التعريــف تــرد عليــ   ،ويتضــح مــن الــن  أعــلاه ان المشــرع قــد أورد تعريفــا لمجلــس اااف ــة
 لملاح تن الاتيتن: با
 1115العراقي لعا  لقد منح المشرع لمجلس اااف ة سلطة التشري  وهو مايتعارض وأحنا  الدستور  .2

لن )لنح اااف ات الي م تنت م في إقليم الصلاحيات /ثانيا ( الي تقضي 211ولاسيما ن  الماد  )
ويـن م ذلـك  ،بما يمننهـا مـن إدار  شـؤولا علـ  وفـ  مبـدأ اللامرك يـة الاداريـة ،الإدارية والمالية الواسعة

مجلس اااف ـة سـلطات تشـريعية ذلـك لألـا  م ين  عل  منحوب لك فان الن  الدستوري  بقانون(
وعلي  فان المشرع قد جـاء ببدعـة  ،تعمل عل  وف  مبدأ اللامرك ية الإدارية وليس اللامرك ية السياسية

بحســ   ،غــير ان ســلطة التشــري  هــ ه ،. وان كنــا نتفــ  مــ  الــرأي المتقــد (21)تشــريعية في هــ ا المجــال
القــرارات الإداريــة التن يميــة فقــط دون أن لتــد لإصــدار لاتتعــدى الاختصــاص بإصــدار  ،وجهــة ن ــر 

كمـا ان الاختصـاص بتشـري    ،(22)وهـو مايتطلبـ  إدار  الشـؤون وفـ  مبـدأ اللامرك يـة الإداريـة ،القـوانن
( مـن 42القوانن راج  الى السلطة التشريعية الاتحادية مم لـة بمجلـس النـواب اسـتنادا  الى نـ  المـاد  )

تشري  القـوانن الاتحاديـة.( هـ ا مـن جهـة ومـن  –بان من مختصات المجلس )أولا  الدستور الي بينت 
جهة ثانية فان ن  الماد  ال انية من القـانون المـ كور قـد ألـ   مجلـس اااف ـة بان لايصـدر أي تشـري  

 للسـلطات الحصـرية الاختصاصـات ضـمن محلي يتعارض م  القانون الاتحادي في المسائل الي تنـدرج
وه ا يعني ان التشري  االي الصادر وفقا  لمبادئ اللامرك ية الإدارية يبق  في مرتبة أدا من  ،ديةالاتحا

لإثارتــــ  اللــــبس "التشــــري  االــــي". وكنــــا نأمــــل لــــو ان المشــــرع قــــد اســــقط عبــــار (21)القــــانون الاتحــــادي

                                                        
: علــ  الاتي)أولا   1127وذلــك بحســ  نــ  المــاد  ال انيــة مــن القــانون أعــلاه. وكانــت هــ ه المــاد  تــن  قبــل تعــديلها في عــا   -9

ل  سلطة تشـريعية ورقابيـة ضـمن الحـدود الإداريـة للمحاف ـة وـا حـ  إصـدار التشـريعات االيـة في حـدود اااف ـة بمـا مجلس اااف ة: أع
 يمننها من إدار  شؤولا وف  مبدأ اللامرك ية الإدارية بما لا يتعارض م  الدستور والقوانن الاتحادية(.

في الميــ ان ،  1118لسـنة  12ت غـير المنت مـة في إقلــيم رقـم ين ـر في ذلـك د.غـازي فيصــل مهـدي: نصـوص قــانون اااف ـا -21
 .264، ص1118بغداد ،
 . 4ص  ،بلا سنة طب  ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،د. محمود محمد حافظ: القرار الإداري -22
).. وحيــ   29/8/1126وبتـاريخ  1127/اتحاديـة/43وفي ذلـك تقـول اانمـة الاتحاديـة العليـا في قرارهـا الصـادر بالعـدد  -21

ان لمجــالس اااف ــات حــ  إصــدار التشــريعات االيــة في حــدود اااف ــة بمــا يمننهــا مــن إدار  شــؤولا وفــ  مبــدأ اللامرك يــة الإداريــة بمــا 
( 23/21/1121( في )34وحيــــ  إن مجلــــس محاف ــــة ميســــان أصــــدر قــــراره المــــرقم ) ،لايتعــــارض مــــ  الدســــتور والقــــوانن الاتحاديــــة..

قدره خمسة وعشرون مليون دينار سنوا  للنادي الراضي من واردات منف  الشي  الحدودي وحي  ان الماد  )سادسا ( بت صي  مبلج 
قـد قضـت علـ  تخصـي  الايــرادات المتحققـة فعـلا  مـن المنافــ   1121مـن قـانون الموازنـة العامـة الاتحاديــة لجمهوريـة العـرا  للسـنة الماليــة 

ـــة والبحريـــة والج ـــة( بمـــا فيهـــا الإيـــرادات الســـيادية خـــلال ســـنة )الحدوديـــة )البري ( إلى موازنـــة اااف ـــات الحدوديـــة كـــلا  حســـ  1122وي
( لسـنة 34الإيرادات المتحققة فعلا  في المناف  الحدودية التابعة لنل محاف ة. ل ا ينون القرار الصادر من مجلس محاف ة ميسان بالعدد )

( ومخالفـا  للفقـر  )ثال ـا ( مـن المـاد  1121ازنـة العامـة الاتحاديـة لجمهوريـة العـرا  للسـنة الماليـة مخالفا  للقانون الاتحادي )قانون المو  1121
والي جعلت رسم السياسة المالية والنمركيـة وإصـدار العملـة وتن ـيم السياسـة التجاريـة  1115( من دستور جمهورية العرا  لعا  221)

المي انية العامـة للدولـة مـن الاختصاصـات الحصـرية للسـلطة الاتحاديـة... لـ ا وللأسـباب عبر حدود الاقاليم واااف ات في العرا  ووض  
/ثال ـا ( مـن دسـتور جمهوريـة 221المتقدمة ينون القرار الصادر مـن مجلـس محاف ـة ميسـان... مخالفـا  لقـانون الموازنـة الاتحاديـة... والمـاد  )

   منشور".القرار غير"العرا  مما يقتضي التصدي ل  وإلغائ ....(.
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/ثال ـا ( مـن 3اد  )والغموض والابقاء عل  سلطة المجلس في اصدار الان مـة والتعليمـات الـوارد  في المـ
 القانون.

فان  بـ لك يعـد  ،بما أن مجلس اااف ة يتنون لغرض إشباع الحاجات االية الي هي علة وجوده .1
غــير ان الــن  المتقــد  الــوارد في قــانون اااف ــات قــد أغفــل ذكــر ذلــك عنــد  ،(27)ا  خــدمي ا  مجلســ

الا بعد التعديل  1118ره في عا  بل وم ي كر ذلك في القانون عند صدو  ،تعريف  لمجلس اااف ة
وذلـــك بمقتضـــ  نـــ  المـــاد   ،ولمـــر  واحـــد  وبعبـــار  واحـــد  فقـــط 1127ال ـــاني الـــ ي تم في عـــا  

الـــي جـــاء فيهـــا )تخصـــي  ملنيـــة الاراضـــي  ،/أحـــد عشـــر( بصـــدد بيـــان اختصاصـــات المجلـــس3)
 .(. العائد  للوزارات... لغرض اقامة المشاري  اردمية والعمرانية في اااف ة.

 المركز الدسروري  ال ا و  لمجلس المحا ظة: الفرع الثا 
يتـــأثر بم تلـــف الاعتبـــارات "الإدار  االيـــة"ممـــا لاشـــك فيـــ  ان تبـــني ن ـــا  اللامرك يـــة الإداريـــة الاقليميـــة

را  كما ان الاعتبارات الجغرافية والتننولوجية تلع  دو   ،السياسية والاجتماعية والفلسفية الي تعتنقها الدولة
ولايسـو  بحـال "التنفي يـة". ورغم ذلـك تبقـ  المجـالس االيـة جـ ء  مـن أجهـ   الدولـة(26)هاما  في ه ا الميدان

من الأحوال تغيير وضعها القانوني ه ا. وهنا يأتي دور المشرع ليتـولى وضـ  الضـوابط القانونيـة الـي تتنفـل 
 بالتالي بيان مرك ها القانوني. و  (25)ببان الأسس العامة وتفاصيل اختصاصات المجالس االية

 والسؤال ال ي يطر  هنا عن المرك  القانوني لمجلس اااف ة في العرا ق 
 في معرض الإجابة عن السؤال المتقد  لابد لنا من بيان الامور الآتية: 

 /ثانيــــا ( لن )لـــــنح اااف ــــات الـــــي م تنــــت م في إقلـــــيم211لقــــد أوضـــــح الدســــتور في المـــــاد  ) -أولا  
بمـا يمننهـا مـن إدار  شـؤولا علـ  وفـ  مبـدأ اللامرك يـة الاداريـة...(.  ،الصلاحيات الإدارية والمالية الواسـعة

غـير إن الدسـتور قـد خـرج سـريعا   ،وب لك يتضح ان الدسـتور قـد أعتنـ  ن ـا  اللامرك يـة الإداريـة الإقليميـة
في المـاد  ذاتهـا البنـد )خامسـا ( علـ  أن حينمـا نـ   ،وكمـا هـو مطبـ  في دول العـام ،عن تبـني هـ ا الن ـا 

)لايخضـــ  مجلـــس اااف ـــة لســـيطر  وإشـــرا  أيـــة وزار  أو أيـــة جهـــة غـــير مرتبطـــة بـــوزار ...(. وبهـــ ا ينـــون 
الدستور قد أزال أحـد الأسـس الـي يقـو  عليهـا ن ـا  اللامرك يـة الإداريـة والمتم ـل بضـرور  خضـوع اويئـات 

(. (24)المرك ية ليقيم ب لك ن اما  مشوها  لايصح وصف  باللامرك ية الاداريـة)االية لرقابة السلطة الإدارية 

                                                        
 ،جامعـــة القـــاهر  ،1ع ،19ل ،مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد ،بهـــ ا المعـــو ين ـــر د. محمـــد عبـــد الله العـــري: ن ـــم الإدار  االيـــة -27
 .  737ص  ،2959
 ،2991 ،اويئـة المصـرية العامـة للنتـاب ،للتفاصيل ين ر د. مصطف  محمد موس : التن يم الإداري بن المرك يـة واللامرك يـة -26

  ومابعدها. 67
مجلـة العلـو  القانونيـة  ،د. سليمان محمد الطماوي: أهم المشنلات الي تواج  البلدات في العام العـري والحلـول المناسـبة وـا -25

د. شاب توما منصـور: القـانون الإداري ، . 586 ،587ص  ،2931 ،كلية الحقو   –جامعة عن  س  ،1ع ،21ل ،والاقتصادية
 .217ص  ،2981ـ  2939طبعة الأولى ، جامعة بغداد ، النتاب الأول ، ال

 ،2ع ،مجلة التشـري  والقضـاء ،1115د. غازي فيصل مهدي: ن اما الفيدرالية واللامرك ية في دستور جمهورية العرا  لسنة  -24
 .  16ص  ،1119 ،بغداد
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 ( دون(23)ليبقـ  بـ لك مجلـس اااف ـة خاضـعا  لرقابـة السـلطة التشـريعية الاتحاديـة مم لـة  بمجلـس النــواب)
رك يــة خضــوع  لرقابــة الســلطة التنفي يــة الاتحاديــة. ولعــل هــ ا مايتعــارض والاصــول التن يميــة الســليمة للام

الإدارية الي تقضي بان تنون الحنومة في لاية الأمر مسؤولة أما  البرلمان عن جمي  أنواع اردمات العامة 
وهــ ا مايتطلــ  إعمــال الرقابــة مــن  ،ســواء كانــت هــ ه ارــدمات مرك يــة أ  محليــة ،الــي تقــد  إلى المــواطنن

 ا  سياسي يعد استقلالا  ه ه المجالس االية لا(. ذلك ان استقلال (28)الحنومة عل  أعمال المجالس االية)
بحيــ  ينــون للمجــالس حــ  البــت في  ،((29)وانمــا هــو فقــط اســتقلال ذاتي في اشــباع الحاجــات االيــة)

جانـــ  مـــن الاختصاصـــات ذات الصـــبغة الإداريـــة ااـــدد  في القـــانون واصـــدار القـــرارات المناســـبة بشـــألا 
ها في ذلك إلى رقابة السلطة الإدارية المرك يـة بوصـف الأخـير  م  خضوع ،((11)لإشباع الحاجات االية)

القائمة عل  تنفي  السياسة العامة للدولة لني يضمن عد  تعارض السياسات االيـة مـ  السياسـة العامـة 
 (.(12)للدولة)

يجــوز تفــويض ســلطات الحنومــة الاتحاديــة ( مــن الدســتور الــن  الآتي )217جــاء في المــاد  ) –ثا يلالااً 
(. وهـــ ا الـــن  محـــل انتقـــاد مـــن عـــد  ويـــن م ذلـــك بقـــانون. ،بموافقـــة الطـــرفن ،أو بالعنـــس ،اف ـــاتللمح

( في ميــدان القــانون العــا  ينــون مــن جهــة إداريــة (11)فمــن الجهــة الأولى تفــويض الاختصــاص) :جهــات
أو  فيقــو  الــرئيس الإداري بتفــويض أحــد مرؤوســي  أو تقــو  هيــأ    ،إداريــة دنيــا دون العنــس عليــا إلى جهــة

أما تفويض  ،مجلس ما بتفويض رئيسها ج ء  من الاختصاصات المن مة في القانون بناء  عل  قناعة واختيار
 ومـــن جهـــة ثانيـــةالاختصـــاص بنـــاء  علـــ  اتفـــا  جهتـــن إداريتـــن فهـــو غـــير مستســـا  في العمـــل الإداري. 

يعـــد تنـــازلا  عـــن ممارســـة تفـــويض الاختصـــاص لاينـــون الا ج ئيـــا  أمـــا التفـــويض النلـــي فهـــو غـــير وارد لأنـــ  
فمـــا هـــي  ،وإن حـــد  التفـــويض النلـــي مـــن جانـــ  مجلـــس اااف ـــة للحنومـــة الاتحاديـــة ،الاختصاصـــات

. (17)الحاجـة إلى وجـوده بعـد ذلـكق فلـن ينـون أمامـ  سـوى أن يحـل نفسـ  لأنـ  سـينون بـدون اختصــاص
( مـن الدسـتور الـي 221  )نجد ان الن  الدستوري المتقد  يشوب  التعارض م  ن  المـاد ومن جهة ثال ة

حـــددت وعلـــ  ســـبيل الحصـــر اختصاصـــات الســـلطات الاتحاديـــة فنيـــف يســـو  للأخـــير  أن تفـــوض هـــ ه 

                                                        
د )ثال ـا ( الـ ي يقضـي بان )تخضـ  المجـالس وذلك بحس  ن  الماد  ال انيـة مـن قـانون اااف ـات غـير المنت مـة في إقلـيم البنـ -23

فضــلا عــن خضــوع مجلــس اااف ــة لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة وفــروع اويئــات المســتقلة المشــنلة بموجــ  أحنــا  لرقابــة مجلــس النــواب(. 
 ( من القانون ذات  وخضوع  أيضا  للرقابة القضائية. 63الدستور بحس  الماد  )

مــن الضــروري الإشــار  بان الــوزير لايســأل عــن أعمــال اويئــات . 586ص  ،ي: المصــدر الســاب د. ســليمان محمــد الطمــاو  -28
الإدارية المستقلة كرئيس إداري وا بل يسأل سياسيا  عن استعمال أو عد  استعمال سلطة الاشرا  والرقابة إزاءها. د. كر  كشاك : 

 . 61ص  ،المصدر الساب 
 . 213ص  ،ران: مصدر سب  ذكرهد. عصا  عبد الوهاب البرزنجي واخ -29
 . 88 – 83ص  ،د. شاب توما منصور: المصدر الساب  -11
  .81ص  ،د. مصطف  محمد موس : المصدر الساب  -12
حول تفويض الاختصاص ين ر: د. صبري محمـد السنوسـي: ركـن الاختصـاص في القـرار الإداري النـويي والرقابـة القضـائية  -11

ومابعـــــدها. مـــــروان محمـــــد محـــــرول: تفـــــويض  99ص،  1113، جامعـــــة النويـــــت ،  6، العـــــدد  72عليـــــ  ، مجلـــــة الحقـــــو  ، الســـــنة 
 ومابعدها.  77ص  ،1111 ،كلية القانون  –جامعة بغداد  ،اطروحة دكتوراه ،-دراسة دستورية مقارنة–الاختصاص التشريعي 

مـن قـانون اااف ـات غـير المنت مـة في إقلـيم.  /أولا (11نفسـ  في المـاد  )بحـل لقد ورد الن  عل  جـواز قيـا  مجلـس اااف ـة  -17
 وهو مايسم  بالحل ال اتي. 
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ان هـ ا الـن   .(16)الاختصاصات الاتحادية الحصرية الى جهـات محليـة خاضـعة لن ـا  اللامرك يـة الاداريـةق
بـادئ القانونيـة العامـة الـي تـن م جاء متعارضا  في مضمون  م  النصوص الدستورية الاخـرى وكـ لك مـ  الم

 اللامرك ية الإدارية وقواعد تفويض الاختصاص في القانون العا . 
( في عــا  29لقــد مــنح قــانون اااف ــات غــير المنت مــة في إقلــيم بعــد تعديلــ  بموجــ  القــانون ) –ثالثلالااً 
ـــا : تتمتـــ  المجـــالس فـــورد في المـــاد  ال انيـــة منـــ  الآتي ،مجلـــس اااف ـــة الش صـــية المعنويـــة ،1127  (15))ثاني

( 11بالش صــية المعنويــة والاســتقلال المــالي ويم لهــا رئيســها أو مــن يخولــ (. ثم أورد المشــرع في نــ  المــاد  )
علــ  النصــن المتقـــدمن  ...(. ولنــاواســتقلال مــالي واداري ،ش صــية معنويــة (14)لنــل وحــد  اداريــةبان )

 الآتية:  الملاح ات
بإضــفائ  الش صــية المعنويــة  1127 جــاء بهــا قــانون التعــديل ال ــاني في عــا  ان الاضــافة الجديــد  الــي .2

ذلك لأن المقرر في ميدان اللامرك ية الإدارية الاقليميـة أن  ،وي محل ن ر وتأمل ،عل  مجلس اااف ة
 ،( في أعلاه11الش صية المعنوية لالنح الا إلى الوحدات الإدارية وكما ن  عليها المشرع في الماد  )

ويترتـ  علـ  ذلـك إن  ،فـلا لـنح هـ ه الش صـية القانونيـة -أا  كانـت تسـميتها–أمـا المجـالس االيـة 
 -في حــال مــنح الش صــية المعنويــة للوحــدات الإداريــة دون المجــالس الــي ل لهــا -حــل هــ ه المجــالس 

لعضــوية في والحنــم ذاتــ  في حــال انتهــاء ا ،ســو  لــن يــؤثر علــ  حيــا  واســتمرارية الوحــدات الإداريــة
. أما اُاه مشرعنا فهو يؤدي الى نتائ  معاكسة لاما  لما هو مستقر (13)ه ه المجالس لأي سب  كان

 علي  من مبادئ اللامرك ية الادارية الاقليمية. 
عــاد وقــرر  ،بعــد أن أســبج المشــرع الصــفة القانونيــة علــ  اااف ــة ومجلســها كمــا هــو موضــح في أعــلاه .1

وهـــــ ان النصـــــان لانؤيـــــد المشـــــرع  ،والإداري بالنســـــبة للوحـــــد  الاداريـــــة ،منحهمـــــا الاســـــتقلال المـــــالي
ذلـك لأن مـن النتـائ  القانونيـة الـي تترتـ  علـ  مـنح  ،بخصوصها ونعدتا ت يد في الأحنا  لـيس الا

الش صـــية المعنويـــة هـــو الاســـتقلال المـــالي والإداري لألـــا ستصـــبح أهـــلا  لاكتســـاب الحقـــو  والالتـــ ا  
 . (18)بالواجبات

وفي ضوء ماتقد  يتضح لنا ان المشرع قد أقـا  ن امـا  خاصـا  للامرك يـة الإداريـة غـير متفـ  مـ  الأصـول 
فنــــان مجلــــس اااف ــــة بــــ لك في مركــــ  متنــــاقض مــــ  مبــــادئ اللامرك يــــة الإداريــــة  ،العامــــة في هــــ ا المجــــال
 ادئ اللامرك ية الإدارية. وان كان الدستور قد المح إلى إن  سيمارل عمل  وف  مب ،واللامرك ية السياسية

                                                        
 . 51-67ص  ،المصدر الساب  ،ين ر في ذلك د. غازي فيصل مهدي: ن اما الفيدرالية واللامرك ية -16
 ،عـلاه البنـود )ثال ـا  وذلـك بدلالـة المـاد  الاولى مـن القـانون أ ،مجلس اااف ة ومجلس القضاء ومجلس الناحية يقصد بالمجالس: -15

 خامسا (.  ،رابعا  
  بحس  ن  البند )سادسا ( من الماد  الاولى من القانون أعلاه. الناحية. -القضاء -يقصد بالوحد  الإدارية: اااف ة -14)
جامعـة القـاهر   ،للبحـو  القانونيـة والاقتصـادية مجلـة القـانون والاقتصـاد ،د. بنر القباني: القـانون الإداري في ارلـي  العـري -13

 ،ع مـان خليـل ع مـان: التن ـيم الإداري في الـدول العربيــةد. . 114 ،117 – 112ص  ،2934 ،6-7ع ،64ل ،كليـة الحقـو   –
 . 161ص  ،2953 ،منشورات معهد الدراسات العربية ،القاهر 

 . 91 ،34 – 36ص  ،ين ر في عرض ه ه النتائ  د. شاب توما منصور: المصدر الساب  -18
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   المطلب الثاني: التنظيم القانوني للاختصاص الرقابي لميلس المحافظة
يقصــد بالرقابــة في فقــ  القــانون العــا  مجموعــة الســلطات الــي تســتعملها الدولــة بقصــد ضــمان احــترا  

نــون وــا الحــ  في أو حمايــة الصــاو العــا  في هــ ا المجــال دون أن ي ،القــانون مــن جانــ  المن مــات اراصــة
 .(19)الامتناع عن ذلك

ف ذا كا  أما  حقيقة قانونية مسلم بها والمتم لة بتـأثر التن ـيم الإداري في أي دولـة بن ـا  الحنـم الـ ي 
 ،فان تن يم اللامرك ية الإدارية الإقليمية سو  لن يغيـ  عنـ  عامـل التـأثير هـ ا (71)تبنت  نصوص الدستور

الحاكمة ست هر إرادتها في التن يم الإداري بالأدوات القانونية المتاحة وا مـن  لاسيما وان الطبقة السياسية
. وبإلقــاء ن ــر  علــ  نصــوص الدســتور العراقــي نلحــظ بانــ  م يمــنح مجلــس (72)دســتور وتشــريعات اعتياديــة

 لمجلـس اااف ــةولنـن مــن الممنـن أن نفهـم هـ ا الاختصــاص ضـمنا   ،اااف ـة سـلطة الرقابـة بصــور  صـريحة
( ساب  ال كر ال ي منح اااف ات الي م تنت م في اقليم الصلاحيات 211وذلك من خلال ن  الماد  )

الادارية والمالية الواسعة بما يمننها من ادار  شؤولا عل  وف  مبدأ اللامرك ية الادارية وال ي يج  أن يـن م 
عــد مجلــس اااف ــة الســلطة الرقابيـــة في وبالفعــل صــدر قــانون اااف ــات غــير المنت مــة في إقلــيم و  ،بقــانون

منها عل  اختصاص  ،سادسا ""البند ،وك لك نصت الماد  السابعة ،اااف ة بمقتض  ن  الماد  ال انية من 
 مجلس اااف ة بالرقابة عل  جمي  أنشطة دوائر الدولة في اااف ة لضمان حسن اداء عملها. 

لرقــاي هـ ا لايمنـن أن يمتـد إلى المرافـ  والأنشـطة االيــة وممـا هـو جـدير بالـ كر إن نطـا  الاختصـاص ا
وإلا كـان ذلـك اعترافـا  مـن المشـرع بالاسـتقلال النامـل للوحـد   ،جميعها ضمن الحدود الإداريـة في اااف ـة

بـــــل لابـــــد مـــــن التحديـــــد التشـــــريعي للمرافـــــ  والمصـــــاو الـــــي تخـــــت  الســـــلطات االيـــــة بإدارتهـــــا  ،الإداريـــــة
 . (71)ومراقبتها

وعل  ذلك سنبح  في رقابة مجلس اااف ة عل  اويئات الإداريـة االيـة وعلـ  اويئـات القضـائية. في 
 فرعن مستقلن. 

 الفرع ا   : الرقابة عل  الهيئات الإدارية المحلية 
ختصـاص مجلـس اااف ـة بالرقابـة علـ  با قضـت"سادسـا  "ان المـاد  السـابعة في بنـدها ،كما أشر  سلفا  

 أنشطة دوائر الدولة في اااف ة لضمان حسن اداء عملها. جمي  
ها إلى ئلمجــالس االيــة مــن ممارســة دورهـا الرقــاي علــ  أتم وجــ  تعمــد إلى تقســيم أعضــال ولنـي يتســو

لجان تخصصية دائمة تراعي في تشنيلها تخص  أعضاؤها للاستفاد  من مـ اا الت صـ  وتقسـيم العمـل 
ضـافة إلى تشـنيل لجــان مؤقتـة أو الاسـتعانة بــ وي النفـاءات والنـوادر الفنيــة إ ،الـ ي يـوفره ن ـا  اللجــان

                                                        
 ،كليـة الحقـو   –جامعـة القـاهر   ،مجلة القـانون والاقتصـاد للبحـو  القانونيـة والاقتصـادية ،. بنر القباني: الوصاية الإداريةد -19

  .69ص ،2981 ،51ل 
 . 77ص  ،د. ع مان خليل ع مان: المصدر الساب  -71
  .63ص  ،د. مصطف  محمد موس : مصدر سب  ذكره -72
 ومابعدها.  733ص  ،الله العري: مصدر ساب ين ر به ا المعو د. محمد عبد  -71
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. ومجلـس اااف ـة في رقابتـ  للهيئـات الإداريـة االيـة فـان (77)المت صصة عندما يتطل  العمـل الرقـاي ذلـك
  وكالآتي: ،رقابت  ه ه أما أن تتحق  عل  الرؤساء الإدارين أو لتد إلى للمجالس االية الأخرى

ه ا كل من  أولا : رقابة مجلس اااف ة عل  الرؤساء الإدارين: نقصد بالرؤساء الإدارين في مورد بح نا
ـــا الـــوارد ذكـــرهم في قـــانون اااف ـــات غـــير المنت مـــة في إقلـــيم.  فبالنســـبة ااـــافظ وأصـــحاب المناصـــ  العلي

افظ الــرئيس التنفيــ ي الأعلــ  في ( بان )يعــد ااــ16نجــد بان القــانون عــر  ااــافظ في المــاد  )للمحــافظ 
اااف ة...( وقد خول القانون ااافظ صلاحية الوزير الم ت  في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بح  

( منـ  صـلاحيات ااـافظ بصـفت  72وقد عدد القـانون في المـاد  ) ،(76)موظفي الدولة العاملن في اااف ة
ح ان من ه ه الصلاحيات مـا يـدخل في الجانـ  الأعمـال الإداريـة والضـبطية المتقدمة والي بمطالعتها يتض

والرقابية أيضا . ومن خلال ه ه الصلاحيات الـي يتمتـ  بممارسـتها ااـافظ ستنصـ  رقابـة مجلـس اااف ـة 
 بنــاء   ..اســتجواب ااــافظ. -2/ثامنــا ( بان مجلــس اااف ــة لــ  )3فأوضــحت المــاد  ) ،علــ  أعمــال ااــافظ

المســتجوب يعــرض للتصــويت علــ   لجوبــةلــ  طلــ  ثلــ  اعضــائ  وعنــد عــد  قناعــة الاغلبيــة البســيطة ع
...( عل  إن الطل  المقد  بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس الاقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا  
قالت  فان م ل هن ا طلـ  لابـد بتقد  التوصية بإ ،عل  أثر استجواب  ،بإقالة ااافظ أو إذا توصل المجلس

 وأن يستند عل  أحد الأسباب الي حصرها القانون بالآتي:
 استغلال المنص  الوظيفي. عد  الن اهة أو -أ

 التسب  في هدر المال العا . -ب
 فقدان احد شروط العضوية. -ج
  .(75)الاتال او التقصير المتعمدين في اداء الواج  والمسؤولية -هـ 

لأصحاب المناص  العليا فقد اُ  قانون اااف ات في البدايـة إلى تعريـف المناصـ  العليـا  أما بالنسبة
رؤســــاء  -أي المناصــــ  العليــــا–المــــدراء العــــامون ورؤســــاء الأجهــــ   الأمنيــــة في اااف ــــة ولا تشــــمل "بالــــا

جاء التعديل ال اني وما أن  ،وذلك وفقا  لن  الماد  الأولى من القانون ،الجامعات والقضا  وقاد  الجي ."
فقـد قضـت المـاد  ذاتهـا البنـد )ثامنـا (  ،حتى تغـير تعريـف المناصـ  العليـا 1127لقانون اااف ات في عا  

 حـــــدود في الأمنيـــــة الأجهـــــ   ورؤســـــاء الـــــدوائر ومـــــديرو العـــــامون بانـــــ  يقصـــــد بالمناصـــــ  العليـــــا )المـــــديرون
 ،غـــاء الاســـت ناء الـــ ي ســـب  وان أورده ابتـــداء  ويتضـــح مـــن النصـــن ان المشـــرع قـــد عمـــد إلى إل ،(.اااف ـــة

ان الفئـات المسـت نا  سـابقا  سـتنون داخلـة  -غـير الـدقي –والنتيجة الي تترت  عل  ه ا الاُاه التشـريعي 
ضمن وصف المناص  العليا وبالتالي ستمتد اليهم رقابة المجلس فضلا   عن ترشيحهم لمناصبهم من المجلس 

                                                        
 .637ص ،2992 ، القاهر  ، دار النهضة العربية ، الحنم االي في المملنة المتحد : د. محمد محمد بدران -77
. وم ينـن هـ ا 1127عـا  ل 29رقـم  ( بعد تعديلها بموج  قانون التعديل ال ـاني72وذلك بحس  البند )ثامنا ( من الماد  ) -76

   موجود في أصل القانون. الن
علــ   المطلقـة بنــاء   بالأغلبيــةلمجلــس النـواب اقالــة ااـافظ ( علـ  أن )1لقـد نصــت المـاد  أعــلاه ذاتهـا والبنــد نفسـ  في الفقــر  ) -75

مــا  مجلــس تار   أ ،( وهــ ا يعــني ان ااــافظ ســينون في حالــة ازدواج في مســؤوليت اقــترا  رئــيس الــوزراء لــنفس الاســباب المــ كور  اعــلاه.
 اااف ة وتار   أخرى أما  مجلس النواب. 
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. وقــد أشــار القــانون بان مــن مختصــات (74) يفــترض أن ينتمــون إليهــا وظيفيــا  ذاتــ  ولــيس مــن الجهــات الــي
مجلس اااف ة إعفاء اصحاب المناص  العليـا في اااف ـة وذلـك بالأغلبيـة المطلقـة لأعضـاء مجلـس النـواب 

بناء  عل  طل  خمس عدد أعضائ  أو بناء  عل  اقترا  من ااافظ
وينون الاعفاء ه ا مسـتندا  علـ   ،(73)
 . (78)أحد الاسباب الوارد  في أعلاه والي اشر  إليها فيما يتعل  بااافظ

والنواحي بحس   الاقضية ثانيا : رقابة مجلس اااف ة عل  المجالس االية: يقصد بالمجالس االية مجالس
وكمــا أشـــر   ،ونمــن قــانون اااف ـــات غــير المنت مــة في إقلــيم. وبمــا ان القــان"رابعــا  "نــ  المــاد  الاولى البنــد

 مــنحينــون قــد بــ لك المشــرع  فــ ن ،اااف ــة والرقابيــة في ةتشــريعيال ةســلطالهــو  اااف ــةمجلــس عــد  ،ســلفا  
 وتتجل  صور  ه ه الرقابة ،والناحيةفي القضاء  االيةوالأشرا  عل  المجالس  الرقابةسلطة  اااف ةمجلس 

وهـــو ســلا  الحـــل وبـــ لك  ،االيــةفي مواجهــة المجـــالس  قــوى أدا  قانونيـــةا اااف ـــةجلــس بم بإ طــة المشـــرع
ضـمن الحـدود الجغرافيـة للمحاف ـة.  االيـةالمجـالس رقابـة فاعلـة علـ  جميـ   اااف ـةينون قد ضمن لمجلـس 

والقاعد  المقرر  في الدول الديمقراطية تتم ل بجواز حل المجالس االية عل  النحو المقرر بالنسبة إلى المجالس 
لعـدد  المطلقـة بالأغلبيـة االيـةحـل المجـالس  اااف ـة)لمجلـس  إنعلـ   القـانون ن وعل  ذلك  ،(79)ةالنيابي

 ،(61)(الناحيةلمجلس  بالنسبة الناحيةمدير  أولمجلس القضاء  بالنسبة  القائمقابناء عل  طل  من  أعضائ 
 ة تستوج  الحل وهي: الي تعد مخالفات قانوني تحق  احد الأسبابت عل  إن ه ا الحل لايتم مام

 إلي .  الموكلةوالمها   بالإعمالالجسيم  الإخلال .2
 . مخالفة الدستور والقوانن .1
 . (62)العضويةفقدان ثل  الأعضاء لشروط  .7

                                                        
الموافقـة علـ  تعيـن أصـحاب المناصـ  العليـا في اااف ـة  -2/تاسعا ( بان من اختصاصات مجلـس اااف ـة )3بينت الماد  ) -74

 ن تاريخ ترشيحهم.(بعد أن يتم ترشيح ثلاثة أش اص من قبل ااافظ خلال مد  شهر م ،بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس
ـــة ازدواج في 3وذلـــك بحســـ  المـــاد  ) -73 ـــا في حال /تاســـعا ( ويلاحـــظ ان هـــ ه المـــاد  قـــد جعلـــت مـــن اصـــحاب المناصـــ  العلي

  المسؤولية أيضا  وذلك حينما بينت بان الطري  ال اني لإعفائهم يتم ل بإقالتهم من الوزير الم ت  بناء عل  اقترا  ااافظ.
شـار  الى ان كــل أمــر إعفـاء بالنســبة للمحــافظ أو أصـحاب المناصــ  العليــا يجـ  أن ينــون مســبوقا  بجلســة ولابـد لنــا مــن الإ -78

( من قانون اااف ات الي نصت عل  أن )كل أمـر فيـ  اعفـاء أو إقالـة 52استجواب بالنسبة لأي منهم. وهو مايفهم من ن  الماد  )
 ني(. ورد في ه ا القانون يسبق  جلسة استجواب للش   المع

  .712-711ص  ،2992 ،دار الفنر العري ،القاهر  ،د. سليمان محمد الطماوي: الوجي  في القانون الإداري -79
  ./ثال ا ( من القانون أعلاه11وفقا  لن  الماد  ) -61
  حـل المجـالس عل  إن الـن  وان مـنح لمجلـس اااف ـة حـ /أولا( من القانون ذات .11أورد المشرع ه ه الأسباب في الماد  ) -62

يحــل المجلــس فــورد في المــاد  والبنــد ذاتهمــا بان ) ،االيــة فانــ  أجــاز كــ لك وــ ه المجــالس وبضــمنها مجلــس اااف ــة أن تحــل نفســها ذاتيــا  
شرع في الآتية..(. وعل  مايبدو فان المالمجلس بناء عل  طل  ثل  الاعضاء في الحالات  أعضاءلعدد  المطلقة بالأغلبية االيةوالمجالس 

المنت بـة قـد تأثـر إلى حـد بعيـد بمـا هـو مقـرر في الدسـتور العراقـي لعـا   -مجلـس اااف ـة والمجـالس االيـة الاخـرى  –مسألة حـل المجـالس 
الــ ي جعــل مــن حــل مجلــس النــواب حــلا  ذاتيــا  رغــم تبــني الدســتور في المــاد  الاولى منــ  الن ــا  البرلمــاني القــائم علــ  مبــدأ تــوازن  ،1115

 ،اطروحــة دكتــوراه ،-دراســة مقارنــة–لطتن التشــريعية والتنفي يــة. ين ــر في تفاصــيل ذلــك: علــي ســعد عمــران: حــدود حــل البرلمــان الســ
 ومابعدها.  59ص  ،1126 ،كلية القانون  –جامعة بابل 
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 10 :العدد

 

 الفرع الثا : الرقابة عل  الهيئات ال ضائية المحلية 
 متميـ   يئـاته ثـلا  إلى الـ لا  الدولـة وظـائف إسـناد أسـال علـ  مبدأ الفصل بن السلطات يقو 

 عــن ومســتقلة متعــدد  هيئـات علــ  تــوزع بــل واحـد  جهــة في الســلطة ممارســة تتركـ  لا بحيــ  ،بعضــها عـن
 باسـتقلال بوظيفتهـا القيـا  منهـا لنـل فينـون( والقضـائية التنفي يـة ،التشـريعية) وهـي الدولـة داخل بعضها
وهــ ا الاســتقلال بــن  ،وــا ومةالمرســ الحــدود ُــاوزت إذا الأخــرى وقــف منهــا كــل قــدر  مــ  الأخــرات عــن

المعهــــود  لنــــل  في ممارســــة الوظــــائف الســــلطات الــــ لا  يعــــني الاســــتقلال العضــــوي والاســــتقلال الــــوظيفي
ومــن النتــائ  المنطقيــة للمبــدأ المــ كور أن لــارل الســلطة القضــائية مهامهــا بتطبيــ  القــانون علــ   .(61)منهــا

. بغـــض الن ـــر عـــن كـــون اويـــأ  (67)لطتن الاخـــرينالمنازعـــات المعروضـــة أمامهـــا دون تـــدخل مـــن لـــدن الســـ
فالقضـــاء االـــي يتمتـــ  بمبـــدأ اســـتقلال القضـــاء مســـتندا  في ذلـــك علـــ  الأســـال القضـــائية مرك يـــة أ  محليـــة 

 . (66)الدستوري و ا المبدأ

 ،وتختلــف الــدول في تن ــيم قضــائها وترتيــ  محاكمهــا بمــا يتفــ  مــ  حاجاتهــا وظــرو  كــل منهــا اراصــة
كمـا قـد تتعـدد في البلـد الواحـد   ،ها درجـات متعـدد  مـن محـاكم أول درجـة إلى اسـتئنافية وليي يـةفنلحظ في

فضـلا  عـن اويئـات القضـائية الـي تن ـر بتنـازع الاختصـاص  ،جهات القضاء مابن قضـاء اعتيـادي وإداري
 . يضا  إلى ذلك وجود القضاء الدستوري. (65)بن اويئات القضائية القائمة

 ،واانمــة الاتحاديــة العليــا ،مجلــس القضــاء الأعلــ لقضــائية الاتحاديــة في العــرا  تتنــون مــن والســلطة ا
الـي  ،الأخرى الاتحاديةوهيئة الأشرا  القضائي واااكم  ،وجهاز الادعاء العا  ومحنمة التميي  الاتحادية.

   مــــن محــــاكم الاســــتئنا  . واويئــــات القضــــائية االيــــة في اااف ــــات تتنــــون عــــاد(64)تــــن م وفقــــا  للقــــانون
الـي تتشـنل مـن اويئـات وااـاكم الآتيـة )اويـأ   ،(63)وكل محاف ة تضم محنمـة اسـتئنا  اتحاديـة ،الاتحادية
محنمـة  ،محـاكم المـواد الش صـية ،محـاكم الأحـوال الش صـية ،محاكم البداء  ،اويئات الاستئنافية ،التميي ية
 ،(68)محنمــة تن ــيم التجــار  ومحــاكم التحقيــ ( ،محــاكم الجــنح ،محنمــة الاحــدا  ،محــاكم الجنــاات ،العمــل

منتــ   ،قســم الحســابات ،ويلحــ  بمركــ  كــل محنمــة اســتئنا  مجموعــة أقســا  هــي )قســم الشــؤون الإداريــة
 .(51). كما إن  يوجد مدعو عا  في كل منطقة فيها محنمة استئنا (69)رئيس الاستئنا (

                                                        
 . 223- 224ص  ،1118 ،المنتبة القانونية ،بغداد ،د. محمد كاظم المشهداني: الن م السياسية -61
 . 793ص  ،براهيم عبد الع ي  شيحا: مصدر ساب د. إ -67
نمــــــوذج اانــــــمة الاتحاديـــــة العـــليا -د. عبد الوهاب العبدول: مساتـــــات اااكـــــم العليـا في تعـــ ي  مبــــدأ استقـــــلال القضــــــــاء -66

 ــاني لرؤسـاء ااـاكم العليـا في الــدول العربيـة المقـا  في الـدار البيضــاء/المغرب بحـ  مقـد  إلى المـؤلر ال ،-بدولـــة الامـارات العــــربية المتــــحد 
 . 9 ،3ص  ،28/9/1122-23بتاريخ 

 2951 ،دار الفنر العـري ،القاهر  ،1ط ،د. سليمان محمد الطماوي: القانون الدستوري ،ين ر في ذلك د. ع مان خليل -65
 .  139-138ص ،2952 –

 . 1115( من الدستور العراقي لعا  89) وذلك وفقا  لن  الماد  -64
  باست ناء بغداد الي تضم محنمي استئنا . -63
 . 1126( لسنة 2( من تعليمات تشنيلات السلطة القضائية الاتحادية رقم )4-5تن ر المادتان ) -68
  ( من التعليمات ذاتها.3تن ر الماد  ) -69
   .2939لسنة  259لادعاء العا  رقم ( من قانون ا7-ج-/أولا15وذلك بحس  ن  الماد  ) -51
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م قضــاء المــوظفن الــي قسـم المشــرع وجودهــا علــ  أربــ  فضـلا  عــن وجــود محــاكم القضـاء الإداري ومحــاك
طبعا  باست ناء إقليم   ،بحي  يشمل اختصاص كل منطقة منها أك ر من ثلا  محاف ات ،مناط  في العرا 

 . (52)كردستان
وبالتعارض م  المبادئ الدستورية المسلم بها اُ  قانون اااف ات غير المنت مة في إقليم الى منح مجلس 

/سادسـا ( علـ  3وذلـك حينمـا نـ  في المـاد  ) ، ة اختصاصا  بالرقابة علـ  أعمـال السـلطة القضـائيةاااف
دوائـر الدولـة في اااف ـة لضـمان حسـن اداء عملهـا.( الرقابـة علـ  جميـ  انشـطة أن من مختصـات المجلـس )

وقـد كـان  ،انيبموجـ  قـانون التعـديل ال ـ 1127واصبح ن  الماد  بالشنل المتقد  بعد أن عـدل في عـا  
ـــــة باســـــت ناء  ـــــة االي ـــــات التنفي ي ـــــ  أنشـــــطة اويئ ـــــ  جمي ـــــة عل ـــــ  يجـــــري وفـــــ  الآتي )الرقاب ـــــل تعديل ـــــن  قب ال

وه ا يعني ان المشرع قد الغ  ه ا الاست ناء وب لك أصبح لمجلس اااف ة سلطة الرقابة عل   ،اااكم....(
 أعمال اااكم بوصفها ج ء من السلطة القضائية. 

ال ي يطر  هنا هو ما المقصود لنشطة القضاء الي سيراقبها مجلس اااف ةق ومـاهي وسـائل والسؤال 
 ه ه الرقابةق. 

الأعمـــال الـــي  والمتم لـــة بتلـــكالمقصـــود لنشـــطة القضـــاء الأعمـــال الـــي لارســـها اويـــأ  القضـــائية االيـــة 
أ  تصـرفات  ،  أعمال تحضيريةأ ،تصدر عن القضاء سواء أكانت بصور  أحنا  قضائية أ  أعمال ولائية

 ،وكــ لك مايصــدر عــن الادعــاء العــا  فيمــا يتعلــ : بالاتهــا  ،اتخــ ت مــن القضــا  بســب  مباشــر  وظــائفهم
 .(51)وك لك أعمال رجال الضبط القضائي ،القبض والحبس الاحتياطي ،التحقي 

الوسائل العامة الي يتم نجد بان فق  القانون العا  يشير بان  ،أما بخصوص وسائل رقابة مجلس اااف ة
 اللجوء إليها لرقابة أعمال اويئات ذات التن يم اراص لاتخرج عن الآتي: 

 وتتم ل بالقدر  عل  التعين والع ل والنقل واصدار التعليمات والتوجيهات.  ،الرقابة عل  الأعضاء .2
في التصـــدي  عليهـــا وت هـــر بالتفتـــي  علـــ  هـــ ه الاعمـــال والمننـــة القانونيـــة  ،الرقابـــة علـــ  الأعمـــال .1

 . (57)وإلغائها أو الحلول محل ه ه اويأ  واصدار القرار المناس 
وبالتأكيد فان مجلس اااف ة سيمتن  علي  ذلك ج ما  باليقن لاختلا  طبيعـة هـ ا المجلـس والوسـائل 

ليهــــا. وهــــو المــــراد إعمــــال الرقابــــة ع -اويئــــات القضــــائية االيــــة–المتاحــــة قــــانو   أمامــــ  عــــن طبيعــــة الجهــــة 
 ماسنلاحظ تفصيلات  في المبح  ال اني. 

                                                        
ص  ،1126 ،منشــورات منتبــة أبــو الطيــ  المتنــبي ،بابــل ،ين ــر في تفاصــيل ذلــك د. علــي ســعد عمــران: القضــاء الإداري -52

277-275.   
 . 181ص  ،د. علي سعد عمران: المصدر نفس  -51
 .Gومابعـــدها.  42ص  ،صـــدر ســـب  ذكـــرهم ،للتفاصـــيل حـــول هـــ ه الوســـائل ين ـــر د. بنـــر القبـــاني: الوصـــاية الإداريـــة -57

Lescuyer: OP. Cit، P 58 – 60. 



 
 

126 

 10 :العدد

 

المبحث الثاني: نظيرة تحليليية فيي رقابية مجليس المحافظية عليى أعميال         

 السلطة القضائية 

وهــي ســلطة تتم ــل بحريتــ  في  ،تتحقــ  للمشــرع ســلطة تقديريــة عنــدما يمــارل وظيفتــ  في ســن القــوانن
غـير  ،ن متفقـة جميعهـا مـ  نصـوص الدسـتور ومضـمون التقدير والاختيار بن مجموعة مبادئ يج  أن تنو 

ان ه ه السلطة في الوقت ذات  ليست مطلقة بل هي قانونية تستهد  الوصول إلى الن  الملائم والاك ـر 
عنـد  ،فـ ن م يحقـ  المشـرع الملاءمـة المشـار اليهـا عنـد اسـت دام  سـلطت  التقديريـة ،تحقيقا  للمصلحة العامة

فــــ ذا تعــــرض المشــــرع  ،(56)شــــرع م يمــــارل وظيفتــــ  التشــــريعية بمــــا يتفــــ  والدســــتورذلــــك يمنــــن القــــول ان الم
كــان هــ ا   ،لاســتقلال القضــاء بتشــري  يتضــمن اشــرافا  علــ  القضــاء بمــا يــؤدي إلى الانتقــاص مــن اســتقلال 

. إذ ان الدســاتير عــاد   مــا تحــرص علــ  التأكيــد علــ  مبــدأ (55)التشــري  باطــلا  لم الفتــ  للمبــادئ الدســتورية
مــــن خــــلال الــــن  علــــ  مجموعــــة مــــن  -المرك يــــة منهــــا وااليــــة–اســــتقلال القضــــاء إزاء الســــلطة التنفي يــــة 

. غـير إن المشـرع (54)الضما ت ومنها عد  جـواز التـدخل في شـؤون العدالـة أا  كانـت صـور  هـ ا التـدخل
 ،الاخــرى تار   ثانيــة العراقــي قــد وقــ  في حالــة مــن التنــاقض مــ  المضــامن الدســتورية تار   ونصــوص القــوانن

وذلــك حينمــا عهــد إلى مجلــس اااف ــة بالاختصــاص الرقــاي علــ  أعمــال اويئــات القضــائية االيــة. وهــو 
 ماسنعرض  في المطلبن الآتين. 

المطلةةب الأول: التنةةاقض الدسةةتور  للاختصةةاص الرقةةابي لميلةةس المحافظةةة علةةى أعمةةال  
 السلطة القضائية  

السياسية الي تسـع  لإقامـة التـوازن في العلائـ  القانونيـة مـن  -دا  القانونية يعد القانون الدستوري الأ
 أنالـ ي يجـ   ،يعد الدستور القانون الأعل  في الدولـة ول لك .(53)لدن السلطة السياسية داخل الدولة 
  وان مبدأ أعلوية الدستور يمنن أن ينون منصوصا علي  في صل ،تلت   بنصوص  سلطات الدولة جميعها

محـدد  في الدسـتور لنــ  المشـرع الاعتيـادي مــن  فقــر وجـود ولننـ  قـد يســتنت  مـن  ،الوثيقـة الدسـتورية ذاتهــا
  .(58)أساسية في  دئسن قوانن تتعارض م  مبا

والمشــرع العراقــي حينمــا تنــاول الاختصــاص الرقــاي فانــ  جــاء بــ  بصــور  متناقضــة مــ  أحنــا  الدســتور 
 هـــر مـــن خـــلال تعارضـــ  مـــ  بعـــض المبـــادئ الدســـتورية ومـــ  الطبيعـــة ووجـــ  ذلـــك ي 1115العراقـــي لعـــا  

 الدستورية للقضاء الي تضمنها الدستور وبو عليها احنامها. وهو ماسنبح   في الفرعن الآتين. 
                                                        

 . 248ص  ،1115 ،منشأ  المعار  ،الإسنندرية ،1ط ،د. سامي جمال الدين: القانون الدستوري والشرعية الدستورية -56
 . 377ص  ،1115 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،5ط ،د. رم ي ط  الشاعر: الن رية العامة للقانون الدستوري -55
 . 135-136ص  ،د. سليمان محمد الطماوي: المصدر الساب  ،د. ع مان خليل -54

(54) Zerari Fathi: Le Naissance du Droit Constitutionnel، Journal of Law،Vol 33، No3، university 
of Kuwait،2009،p.14.  

بحيــ  ينــون ذلــك التغيــير مختلفــا عــن تغيــير  ، نصــوص الدســتورالنســبية في تغيــير الصــعوبةوقــد تســتنت  أعلويــة الدســتور مــن  -58
 ين ر في ذلك:  القوانن الاعتيادية.

S. J. Al - Kadhem: Constitutional and Administrative Law، Baghdad University Press، 1994،p.9.. 
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  الفرع ا   : تناقض الا رصاص الرقابي ملأ بعض المبادئ الدسرورية
 ل بالانحرا  في تطبي  نصوص . ذلـك أن خـر  كبير يتم  سياسيالدستور محاطا بتحد  طبي كان ت  لما

لــ ا تقتضــي الضــرور  فهــم  ،لــيس بالتصــور المعــدو  فهــاعلــ  خلا ،اســيةنصــوص الدســتور وســير الحيــا  السي
يمنـــن الاعـــترا   وبالتـــالي فـــلا ،(59)ر لاختصاصـــات ســـلطات الدولـــة وإدراك الحـــدود الـــي يقيمهـــا الدســـتو 

لاسيما السلطة  (41)علو الدستور أانطلاقا من مبد ةدود الدستوريكانت ضمن الح  إذا إلابقانونية تصرفاتها 
/ 3. وقــد جــاء نــ  المــاد  )(42)التشــريعية الــي تعــد أهــم ســلطات الدولــة لألــا تقــو  أساســا  بســن القــوانن

متناقضا  م  جملة من المبادئ الي  1127لعا   29سادسا ( من قانون اااف ات بعد تعديل  بالقانون رقم 
 الدستور في ثنااه وكالآتي: تضمنها 

لقـد اضـح  مـن المسـتقر عليـ  في الفقـ  القـانوني ان  أ لًا: الرناقض ملأ مبدأ الفص  بلاين السلالطات:
الدولـة القانونيــة تســتند ابتــداء  علــ  مبــدأ الفصـل بــن الســلطات في تقســيم الوظــائف )التشــريعية والتنفي يــة 

يئـــات تســـتقل كـــل واحـــد  منهـــا عـــن الاخـــرات والقضـــائية( بحيـــ  تقســـم هـــ ه الوظـــائف علـــ  ثـــلا  ه
وذلك منعا  لتركي  السلطة بيد ش   واحد او جهـة واحـد  فيجـ  أن ينـون  ،استقلالا  عضوا  ووظيفيا  

وه ا الفصل  ،(41)وما ذلك الا حماية لحقو  الافراد وحراتهم ،هناك فصل في الجهات وفصل في المهمات
ل بن السلطات والقول بخلا  ذلك يوقف حركة الدولة ويـؤدي لايمن  من وجود وسائل للتعاون والاتصا

علـــ  ان حقـــو  الافـــراد وحـــراتهم لاتتحقـــ  إذا م تفصـــل الســـلطة القضـــائية عـــن الســـلطتن  ،إلى جمودهـــا
 . (47)التشريعية والتنفي ية

ي ( الـ63مبدأ الفصل بن السلطات بصور  صريحة في المـاد  ) 1115وقد تبو الدستور العراقي لعا  
لارل اختصاصاتها  ،من السلطات التشريعية والتنفي ية والقضائية ،تتنون السلطات الاتحاديةقضت بان )

 ا  متعارض ،(. ول ا ينون ن  البند )سادسا ( محل البح ومهماتها عل  أسال مبدأ الفصل بن السلطات
( منـ  63كـرل في المـاد  )  قـد 1115بصور  صريحة والماد  أعلاه ذلك لأن )دستور جمهورية العرا  لسنة 

المبــدأ الــ ي عرفتــ  غالبيــة دســاتير العــام وهــو مبــدأ )الفصــل بــن الســلطات( وقــد عــدد هــ ه الســلطات في 
المــاد  ذاتهــا.... ورســم لنــل منهــا مهامهــا واختصاصــاتها بشــنل دقيــ . ولنــي ننــون أمــا  التطبيــ  الســليم 

تتولى كل سلطة من ه ه السلطات القيا  بمهامها  يل   أن ،لأحنا  ه ه الماد  والمبدأ ال ي تأسست علي 
وممارسة صلاحياتها كاملة وف  ما ر   وا الدستور فالسـلطة التشـريعية لـارل مهامهـا... وفي مقدمـة هـ ه 

                                                        
 ،1112 ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهر  ،لمصـريين ر به ا المعو د. سعاد الشـرقاوي: القـانون الدسـتوري والن ـا  السياسـي ا -59

 .128ص 
ـــة العامـــة في القـــانون الدســـتوري والن ـــا   ،د. كطـــران زغـــير نعمـــة ،د. إحســـان حميـــد المفرجـــي -41 د. رعـــد  جـــي الجـــد : الن ري

 . 179ص  .2991 ،مطبعة دار الحنمة ،بغداد ،الدستوري في العرا 
 . 231ص  ،: المصدر الساب د. سليمان محمد الطماوي ،د. ع مان خليل -42
مـن انتفـاء مبـدأ الفصـل بـن السـلطات.  ،1116وحتى عـا   2985ولقد عاا العرا  في دساتير العهد الجمهوري من عا   -41

دراســات دســتورية عراقيــة "في كتــاب ،ين ــر د. أبــراهيم طــ  الفيــاض: مبــدأ الفصــل بــن الســلطات في الدســاتير العراقيــة والدســاتير المقارنــة
 ومابعدها.  214 ،98-93ص  ،1115 ،كلية الحقو  جامعة دي بول  ،موضوعات أساسية للدستور العراقي الجديد"حول 

وه ه هي الافنار ذاتها الي أشار اليها مونتسنيو في كتابـ  رو  القـوانن. للتفاصـيل ين ـر د. علـي صـبيح التميمـي: آفـا   -47)
 . 291-292 ،1126 ،والنشر دار نيبور للطباعة ،بغداد ،2ط ،الفلسفة السياسية
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وممارسـة  ،المها  القيـا  بتشـري  القـوانن الاتحاديـة الـي تقتضـيها المصـلحة العامـة ووفقـا  للسـياقات الدسـتورية
والصــلاحية يلــ   أن ينــون مراعيــا  لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات... وأن لاينــون مــن بــن  هــ ا الاختصــاص

القــــوانن الــــي يشــــرعها مجلــــس النــــواب مباشــــر  مــــايمس هــــ ا المبــــدأ.... وأن لاتنــــون ماســــة بمهــــا  الســــلطة 
ن ( مـ63القضائية... لان في ذلك تعارضا ... م  مبـدأ الفصـل بـن السـلطات المنصـوص عليـ  في المـاد  )

 . (46)الدستور...(
الأن مــة الدســتورية في العــام علــ  ترديــد مبــدأ  دأبــت ثانيــا : التنــاقض مــ  اســتقلال الســلطة القضــائية:

ومـن ذلـك  ،استقلال القضاء والن  عل  بعض الضما ت الي ُعل من ه ا المبدأ حقيقـة قانونيـة قائمـة
طان علـيهم في قضـائهم لغـير القـانون ولايجـوز الن  عل  أن القضا  غير قابلن للع ل والم مستقلون لاسل

وهـي  ،ذلـك لان السـلطة القضـائية هـي الحاميـة للحقـو  والحـرات ،لأي سلطة التدخل في شـؤون العدالـة
. ويعد مبدأ استقلال القضاء من النتـائ  المنطقيـة الـي تترتـ  علـ  (45)الي تعطي للقانون فاعليت  وال اميت 

ـــة ،ني خضـــوع ارادات الحنـــا مبـــدأ ســـياد  القـــانون الـــ ي يعـــ لحنـــم القـــانون  ،بوصـــفهم مـــن مـــواطني الدول
 . وتتجل  م اهر استقلال السلطة القضائية بالآتي: (44)بمفهوم  العا 

والمتم ل باستقلال السـلطة القضـائية عـن السـلطة التنفي يـة فيمـا يتعلـ  بشـؤون  الاسر م  الإداري: .2
ـــرقيتهمومـــن مصـــادي  هـــ ا الاســـتقلال:  ،القضـــا  وعملهـــم  ،نقـــل القضـــا  ونـــدبهم ،تعيـــن القضـــا  وت

المساءلة الانضباطية للقضا  وعـ ل القضـا ( والمصـادي  المـ كور  جميعهـا  ،الاشرا  عل  عمل القضا 
 . (43)يج  أن تنون من مختصات السلطة القضائية لوحدها دون تدخل من ن يرتها التنفي ية

الاحنـــا  والقـــرارات فالقضـــا  وهـــم يباشـــرون  أي اســـتقلال القاضـــي في اصـــدار الاسلالالار م  المهلالالاني: .1
أعمال وظيفتهم القضائية فهم لايخضعون في ذلك الا للقانون وحده دون أي تدخل في ه ه الوظيفة 

كما ان  لا يسو  التدخل وتغيير منطو  الحنـم أو القـرارات مـن قبـل   (48)من قبل السلطتن الاخرين
أمــــا  ااـــاكم ذات الدرجــــة الأعلــــ  مــــن اانمــــة الــــي أي جهـــة الا باتبــــاع الطــــر  القانونيــــة بالطعــــن 

 . (49)أصدرت الحنم
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  .252 ،268ص  ،2936 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،د. يحيى الجمل: الن ا  الدستوري في جمهورية مصر العربية -44
دار الفنـــر  ،القـــاهر  ،1ط ،حـــول هـــ ا النـــوع مـــن الاســـتقلال ين ـــر: د. محمـــود عـــاطف البنـــا: الوســـيط في الـــن م السياســـية -43
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  .178ص  ،د. يحيى الجمل: المصدر الساب  -48
مؤسســة النــبرال للطباعــة  ،النجــف الاشــر  ،ومــة في دولــة القــانوند. عــد ن عاجــل عبيــد: أثــر اســتقلال القضــاء عــن الحن -49
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وأن يتمتـ  القضـا   ،الـ ي يعـني أن ينـون للسـلطة القضـائية مي انيـة ماليـة مسـتقلة الاسر م  الملاالي: .7
 . (31)بروات  تنفيهم لعي  حيا  كريمة دون الشعور بضغط الحاجة المالية

فقد جاء في الفصـل الأول  ،دستور العراقي قد ضمنها في نصوص وتطبيقا  للمبادئ المتقدمة نجد ان ال
( القاضــي اولا  / 29) نـ  المـاد "الحقـو  والحـرات"مـن البـاب ال ـاني مـن الدســتور المعنـون"الحقـو "الموسـو 
 (. القضاء مستقل لا سلطان علي  لغير القانون.بالآتي )

لان القضاء  ،القضاء مستقلا  مة بوصف  وب لك ينون المشرع الدستوري قد أوجد ضما   للحقو  العا
ولايجـوز للدولـة في تن يماتهــا الم تلفـة أن تنــ ل  ،المسـتقل يم ـل واحــد  مـن أهـم ضــما ت الحقـو  والحــرات

. ثم جاء (32)بالحماية الي توفرها لحقو  مواطنيها عن الحدود الدنيا المقبولة بوج  عا  في الدول الديمقراطية
متضـــمنا  "الســـلطات الاتحاديـــة"مـــن البـــاب ال الـــ  الموســـو "الســـلطة القضـــائية"الفصـــل ال الـــ  وهـــو معنـــون

 وهي الاتي:  ،مجموعة من النصوص الي تن م وجود السلطة القضائية
( من الدستور لن )السلطة القضائية مستقلة وتتولاها اااكم عل  اختلا  أنواعها 83بينت الماد  ) .2

 ،ودرجاتهــــا وأنواعهــــا ااــــاكم تنــــوين القــــانون و)يــــن م ،(ودرجاتهــــا وتصــــدر أحنامهــــا وفقــــا  للقــــانون
( بان )تتنـــون الســـلطة القضـــائية الاتحاديـــة مـــن مجلـــس 89ثم ورد في المـــاد  ) ،(31)واختصاصـــاتها...(

وهيئـــة  ،وجهـــاز الادعـــاء العـــا القضـــاء الأعلـــ  واانمـــة الاتحاديـــة العليـــا ومحنمـــة التمييـــ  الاتحاديـــة 
 (.الي تن م وفقا  للقانون. ،تحادية الأخرىلاالأشرا  القضائي واااكم ا

ولا يجوز لأية  ،( لن )القضا  مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون88جاء في الماد  ) .1
( 94) جـاء في المـاد  ،سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة(. وتع ي ا  وـ ا الـنه  الدسـتوري

 وانضـباطهم ،العـا  الادعـاء وأعضـاء وخـدمتهم القضـا  تعين .كيفيةالن  عل  أن )ين م القانون...
 الــي الحــالات في إلا للعــ ل قــابلن غــير إن )القضــا  (93) (. وورد في المــاد .التقاعــد علــ  وإحــالتهم
 (. .تأديبيا   مساءلتهم وين م بهم اراصة الأحنا  القانون يحدد كما ،القانون يحددها

ري حمايتـــ  علـــ  الاســـتقلال المهـــني والإداري للســـلطة القضـــائية ليحـــول دون وبـــ لك أســـبج المشـــرع الدســـتو 
 تدخل السلطتن الاخرين في ذلك.

فقـد حـدد الجهـة المسـؤولة عـن إدار  شـؤون  ،وتأكيدا  لمـا أورده المشـرع مـن اسـتقلال السـلطة القضـائية .7
لقضاء الأعل  إدار  شؤون ( عل  أن )يتولى مجلس ا91اويئات القضائية في العرا  بالن  في الماد  )

(. ورغـم إن (37)اويئات القضائية. وين م القانون طريقة تنوينـ  واختصاصـات  وقواعـد سـير العمـل فيـ 
                                                        

  ..138-135ص  ،د. سليمان محمد الطماوي: المصدر الساب  ،د. ع مان خليل -31
  .57ص  ،1126 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،د. صلا  الدين فوزي محمد: القانون الدستوري -32
  ( من الدستور.94د )بحس  ن  الما -31
غــير ان اانمــة الاتحاديــة  ،1121في عــا   221وتطبيقــا  وــ ا الــن  الدســتوري صــدر قــانون مجلــس القضــاء الأعلــ  بالــرقم  -37

العليــا تصــدت وــ ا القــانون والغتــ  بعــد أن طعــن بعــد  دســتوريت  وأسســت اانمــة حنمهــا علــ  أن )...اصــدر مجلــس النــواب القــانون 
ـــ ... ـــ  يختلـــف كليـــا  عـــن الاحنـــا  الـــي تضـــمنها المشـــروع  المطعـــون في ـــة في مواضـــ  عديـــد  جعلت ـــ  تغيـــيرات جوهري بعـــد أن أجـــرى علي

( من الدستور. في حن كان ينبغي اعادتـ  81/أولا( و )41( و )63/أولا( و )29( و )2الاصلي... وبشنل مخالف لأحنا  المواد )
نم المقترحات الي تقد  من إحدى لجان مجلس النواب.. وذلك للوقو  عل  رأيهـا في الى الجهة الي ارسلت  لان ه ه التغييرات تعد بح
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فانــ  مــ  ذلــك بــن في ثنــااه  ،المشــرع قــد أحــال إلى القــانون تن ــيم مــايتعل  بمجلــس القضــاء الأعلــ 
لـــس القضـــاء الأعلـــ  الصـــلاحيات يمـــارل مج( علـــ  أن )92بالـــن  في المـــاد  ) ،اختصاصـــات  العامـــة

 الآتية:
 إدار  شؤون القضاء والإشرا  عل  القضاء الاتحادي. -أولا : 
ورئيس الادعـاء العـا ، ورئـيس هيئـة الإشـرا   ،ترشيح رئيس وأعضاء محنمة التميي  الاتحادية -ثانيا : 

 القضائي وعرضها عل  مجلس النواب للموافقة عل  تعيينهم.
ـــا :  وعرضـــها علـــ  مجلـــس النـــواب  ،مشـــروع الموازنـــة الســـنوية للســـلطة القضـــائية الاتحاديـــةاقـــترا   -ثال 

 .(. للموافقة عليها
 ومن خلال التن يم الدستوري المتقد  يتضح لنا الآتي: 

اُ  المشرع الدستوري إلى تحديد اختصاصات مجلس القضاء الاعل  في مجال الاستقلال القضائي في  .2
 والمالية.  الجوان  المهنية والإدارية

وقــد حــدد المشــرع بــ لك الجهــة الم تصــة بالرقابــة علــ  الجهــات القضــائية في العــرا  وحــددها بمجلــس  .1
 القضاء الأعل  ذات . 

أن  ،والمشــرع يضـــ  خطـــة دســتورية متناملـــة الجوانـــ  لاســتقلال الســـلطة القضـــائية ،كــان مـــن الأولى .7
راجعـــا  الى مجلـــس  ،ما بهيئاتهـــا العليـــالاســـي ،لاتنــون ســـلطة الموافقـــة علـــ  تعيـــن أعضـــاء هــ ه الســـلطة

لان الاخــير تغلــ  عليــ  الاعتبــارات السياســية أك ــر مــن ســواها. فنــان الاولى أن تــترك إلى  ،النــواب
 المجلس ذات . 

وانطلاقا  من النصوص الدستورية الم كور  في أعـلاه فـاني أرى عـد  دسـتورية رقابـة مجلـس اااف ـة علـ  
ذلك لان المجلس هو هيأ  محلية منت بة لإدار  شؤون اااف ة عل  وفـ   ،اف ةأنشطة اااكم في حدود اا

فــأن مبــدأ  ،وكمــا هــو معــرو  ،مبــدأ اللامرك يــة الإداريــة وبمــا لا يتعــارض مــ  الدســتور والقــوانن الاتحاديــة
السـلطة الي هي واحد  من وظائف  ،اللامرك ية الإدارية لايعني سوى توزي  ممارسة الاختصاصات الإدارية

بــن الإدار  المرك يــة والوحــدات االيــة المنت بــة لتحقيــ  مصــاو أو تلبيــة حاجــات خدميــة محليــة.  ،التنفي يــة
أن يراقـ  عمـل سـلطة  ،فنيف يتسو لمجلس منت   من أجـل إشـباع حاجـات محليـة ذات طـاب  خـدمي

 مستقلة عضوا  ووظيفيا  وبن  الدستور كالسلطة القضائيةق.
 تناقض الا رصاص الرقابي ملأ الطبيعة الدسرورية للسلطة ال ضائيةالفرع الثا : 

هل هو ج ء من السلطة التنفي يةق أ  ان  سـلطة  ،يتنازع الفق  القانوني اُاهان في بيان طبيعة القضاء
 مستقلة تقف الى جان  السلطتن الاخرينق وذلك وف  البيان الآتي: 

                                                                                                                                            
وأخــ  رأي الحنومـة بالنســبة للالت امــات الماليـة الــي يرتبهــا.... وبــ لك  ،التغيـيرات المــ كور  وعلــ  موقـف الســلطة القضــائية مـن المشــروع
القضاء في العرا ...وعليـ  قـرر الحنـم بعـد  دسـتورية القـانون..(. الحنـم  فان القانون المطعون في  فقد سنده الدستوري وما يتطلب  واق 
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اُـ  بعـض الفقـ  إلى القـول بان القضـاء مـاهو الا جـ ء  ي يـة:أولا : القضاء فـرع مـن فـروع السـلطة التنف
فالقانون لاينون ل  سوى مرحلتان تا مرحلة التشري  ومرحلة التنفي  وه ا يعني ان  لاتوجد  ،من الحنومة

وقيــا  القاضــي بالحنــم في المنازعــات المعروضــة أمامــ  انمــا يــدخل  ،ســوى ســلطتان تــا التشــريعية والتنفي يــة
ولمـــا كـــان مـــن المصـــلحة إســـناد هـــ ه المهمـــة إلى مـــوظفن مختصـــن فقـــد رؤي  ،صـــات التنفيـــ ضـــمن اختصا

ف قامـة العـدل في الدولـة  ،اختيار هيأ  خاصة بهم هي هيأ  القضاء دون أن تنون سلطة مستقلة بطبيعتهـا
 م هر مختلف عن ممارسة السياد  فيها. 

 ســـابقا  وحـــ ى حـــ وه أك ـــر فقهـــاء القـــانون"مونتســنيو"ثانيــا : القضـــاء ســـلطة مســـتقلة بطبيعتهـــا: اُـــ 
فالقضاء هـو السـلطة ال ال ـة الـي  ،إلى وجود ثلا  سلطات في الدولة وليست اثنتن ،الدستوري من بعده

فالحنم في المنازعات يسـب  مـن الناحيـة القانونيـة  ،تقف عل  قد  المساوا  م  ن يراتها التشريعية والتنفي ية
ضــاء فــرع مــن الســلطة التنفي يــة لأصــبح القضــا  وكــلاء عنهــا يحنمــون با هــا التنفيــ . ولــو اخــ   بان الق

الــي  ،ويجــوز وــا أن لاتتقيــد بــرأيهم وهــ ه نتيجــة غــير مستســاغة. فضــلا  عــن ان اختفــاء م ــاهر الاســتقلال
لاســيما الإداريــة منهــا والمهنيــة. ولــ لك ينــاد أن يتحقــ  الاجمــاع علــ  ان القضــاء  ،ســب  وان أوضــحناها

. ومن النتائ  المهمة في مجال التميي  والمفاضلة بن (36)لا سلطة مستقلة من سلطات الدولة ال لا ماهو ا
أمـا الـرأي  ،إن الرأي الاول سيجعل من القضاء مرف  إداري عا  تابـ  للسـلطة التنفي يـة ،الرأين المتقدمن

 . (35)فهو يجعل من القضاء سلطة مستقلة عن التنفي ية ،فنما هو واضح ،ال اني
ومن خلال استعراض النصوص الدستورية السابقة اتضح لنا بان المشرع قد أخـ  بالاُـاه ال ـاني الـ ي 

في عـا   29وب لك ينون قانون التعديل ال ـاني الصـادر بالـرقم  ،يجعل من القضاء سلطة مستقلة بطبيعتها
القضـــائية الم بتـــة في  يتنـــاقض مـــ  طبيعـــة الســـلطة ،سادســـا ""الـــ ي طـــال نـــ  المـــاد  الســـابعة البنـــد 1127
فــــالن  ســــي الف الدســــتور الــــ ي جعــــل مــــن القضــــاء ســــلطة مســــتقلة عــــن الســــلطتن  ،1115دســــتور 

وأنشـــ  مجلـــس القضـــاء الأعلـــ  ليتـــولى الن ـــر في  ،)التشـــريعية والتنفي يـــة( مـــن النـــواحي العضـــوية والوظيفيـــة
ار  العدل. والتعديل يريد أن يلغي أعمال السلطة القضائية وب لك فصلها عن السلطة التنفي ية مم لة في وز 

( الن  27ل ا فهو ن  غير دستوري لتعارض  م  الن  الاعل  والا   حي  ورد في الماد  ) ،ذلك كل 
 ،وينــون مل مــا  في أنحائــ  كافــة ،يُـعوــدُّ هــ ا الدســتور القــانون الأ ــ  والأعلــ  في العــرا  -أولا : علــ  أن )

سن قانون يتعارض م  ه ا الدستور ويعُد باطلا  كل ن و يرد في دساتير لا يجوز  -ثانيا :  وبدون است ناء.

                                                        
أيسـمان: أصـول الحقـو  الدسـتورية ، ترجمـة عـادل زعيـتر ، القـاهر  ، المطبعـة المصـرية ، بـلا  ين ر في تفاصيل ماتقد : أدمـار -36

المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات  ،بـــيروت ،7ط ،2ج ،د. زهـــير شـــنر: الوســـيط في القـــانون الدســـتوري ،ومابعـــدها 147ص ســـنة طبـــ . 
د. رم ي ط   ،.136-137ص  ،د. سليمان محمد الطماوي: المصدر الساب  ،. د. ع مان خليل238-234ص  ،2996 ،والنشر

 . 8-3ص  ،المصدر الساب  ،الشاعر: المسؤولية عن أعمال
يعــد مرفقــا  تابعــا  للســلطة التنفي يــة ولــيس ســلطة مســتقلة حيــ  م يســمها  2931ن القضــاء في دســتور العــرا  لعــا  وقــد كــا -35

 ومابعدها. 31ص  ،القضاء" وجعل  مرتبط بوزار  العدل. ين ر في ذلك د. عد ن عاجل عبيد: المصدر الساب "بالسلطة القضائية بل
 2933 ه الحقيقة حينما أشارت )..ان القضاء فقد اسـتقلاليت  بإلغـاء )مجلـس القضـاء( عـا  وقد أشارت اانمة الاتحادية العليا إلى ه

السـاب   1127/اتحاديـة/83وأصبح يدار من )مجلس العدل( وهو برئاسة وزيـر العـدل الـ ي يم ـل السـلطة التنفي يـة...(. قرارهـا بالعـدد 
 الاشار  إلي . 
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( وبمــا ان نــ  المــاد  الســابعة محــل البحــ  يتعــارض مــ  أو أي نــ  قــانوني آخــر يتعــارض معــ . ،الأقــاليم
 الدستور ل لك فهو غير دستوري وباطل. 

ى أعمةال  المطلب الثاني: التناقض التشةريعي للاختصةاص الرقةابي لميلةس المحافظةة علة      
 السلطة القضائية

للتحديد الدستوري لدور القضاء ومنانت  في الدولة أتية في إبراز علاقـة القضـاء بسـائر السـلطات في 
وبالتالي فان اعتبار الدستور القضـاء سـلطة مسـتقلة  ،(34)الدولة ووضع  بالنسبة للن ا  السياسي بمجموع 

فهم لايخضعون لأية سلطة رئاسية من  ،ستقلالا  كاملا  في الدستور يعني ان أعضاء ه ه السلطة مستقلون ا
وانطلاقـا  مــن ذلــك يمنــن القــول بان تن ـيم رقابــة مجلــس اااف ــة علــ   ،(33)خـارج نطــا  الســلطة القضــائية

 ،بالتأكيـد ،أعمال السلطة القضائية االية في العرا  فضـلا  عـن كونـ  غـير دسـتوري فهـو سـينون متنـاقض
ذلــك لان عمــل ااــاكم ورقابتــ  يخضــ  لنصــوص قانونيــة لــيس مــن بينهــا  ،خــرىمــ  نصــوص التشــريعات الا

 وذلك كالآتي:  ،1127في عا   29لاسيما بعد تعديل  بالقانون رقم  ،محل البح "سادسا  "ن  البند
يعــد القــانون الــ ي يــن م الســلطة القضــائية مــن القــوانن أ لًا: الرنلالااقض ملالالأ تشلالاريلأ  للالاس ال ضلالااء: 

للدســـتور ذلـــك ان موضـــوع  يتعلـــ  بتن ـــيم مســـألة دســـتورية بطبيعتهـــا فتنـــون أحنامـــ   الأساســـية المنملـــة
مرتبطة بقاعد  كلية تتضمنها الوثيقة الدستورية لاسيما تلك المتعلقة بصون استقلال السـلطة القضـائية بمـا 

ضاء وقد جاء في أمر إعاد  تشنيل مجلس الق،(38)ينفي مباشرتها لشؤون العدالة دون تدخل من أية جهة
بوصف  التشري  المن م لعمل مجلس القضاء الأعل  الناف   ،القسم ال ال  من  ،28/9/1117في  75رقم 
تحديـــد واجبـــات مجلـــس القضـــاء الأعلـــ  في الرقابــة علـــ  عمـــل القضـــا  بالـــن  علـــ  أن تنـــون  ،(39)حاليــا  

 للمجلس الواجبات اادد  التالية: 
 باست ناء أعضاء اانمة العليا.  ،  وجمي  وكلاء النيابةأ. توفير الرقابة الإدارية عل  جمي  القضا

ب. التحقيــ  في الادعــاءات اراصــة بســوء الســلوك وعــد  النفــاء  المهنيــة الــوارد  بحــ  أعضــاء ســلك 
 ،اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة أو الإداريــة المناســبة بحقهــم ،وكلمــا كــان ذلــك مناســبا ،القضــاء والادعــاء العــا 
تنحية القاضي أو الادعاء العا  عن منصب  بما في ذلك أعضاء  ،يل الم ال لا الحصرويشمل ذلك عل  سب

محنمة التميي ...(. وب لك فان تصرفات القضا  تخض  لرقابة مجلـس القضـاء الأعلـ  بـن  القـانون. هـ ا 
 ل  أن: من جان  الرقابة أما من جان  التعين والترقية فقد بينها القسم ذات  من الماد  ذاتها بالن  ع

لشـغل المناصـ  القضـائية الشـاغر  أو مناصـ  الادعـاء  ،كلمـا لـ   الامـر  ،ج. ترشيح أش اص أكفـاء
 العا  الشاغر  والتوصية بتعيينهم. 

                                                        
 . 745ص  ،د. محمود عاطف البنا: المصدر الساب  -34
ص  ،1116 ،منشأ  المعـار  ،الاسنندرية ،د. عبد الغني بسيوني عبد الله: الوسيط في الن م السياسية والقانون الدستوري -33

815  . 
 . 67 ،79ص  ،د. صلا  الدين فوزي محمد: المصدر الساب  -38
  عل  الساب  الإشار  إلي .لاي ال ه ا التشري   ف  لإلغاء اانمة الاتحادية العليا قانون مجلس القضاء الا -39
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 د. ترقية القضا  والمدعن العامن وترفيعهم وتحدي  مهاراتهم ونقلهم.(. 
م ينــن مصــيبا  حينمــا أعطــ   ومــن خــلال النصــوص أعــلاه يتضــح لنــا بان المشــرع في قــانون اااف ــات

لمجلــس اااف ــة الاختصــاص بتعيــن اصــحاب المناصــ  العليــا في اااف ــة وبضــمنهم القضــا  وإعفــائهم مــن 
لان ذلك يدخل في اختصاص مجلس القضاء الاعل  صاح  الاختصاص الاصيل في ه ا  ،(81)مناصبهم

وهــو مــا يتفــ   ،مجلــس القضــاء الأعلــ  المجــال. فضــلا  عــن ان كــل مــايتعل  لمــورهم الوظيفيــة مــن مختصــات
 وليس مجلس اااف ة. ،وأحنا  الدستور

إن الرقابـة علـ  الأعمـال والقـرارات الـي تت ـ ها  ثا ياً: الرناقض ملأ تشريلأ قا ون الرنظيم ال ضائي:
بيـــ  ااـــاكم في العـــرا  تخضـــ  لرقابـــة محنمـــة التمييـــ  الاتحاديـــة للتأكـــد مـــن التـــ ا  ااـــاكم الأدا درجـــة بتط

أحنــا  القــوانن عنــد ن رهــا للمنازعــات المرفوعــة أمامهــا. وهــو مــا أشــار إليــ  قــانون التن ــيم القضــائي رقــم 
)محنمـة التمييـ  هـي اويـأ  القضـائية العليـا الـي  نَّ إ( منـ  بالقـول 21في الماد  ) ،الناف  2939لعا   241

لـــ  خـــلا  ذلـــك.(. والمقصـــود بالعبـــار  لـــارل الرقابـــة القضـــائية علـــ  جميـــ  ااـــاكم مـــام يـــن  القـــانون ع
الأخير  )مام ين  القانون عل  خلا  ذلك( إن هنـاك بعـض ااـاكم الـي لاتخضـ  لرقابـة محنمـة التمييـ  

وااـاكم المرتبطـة بمجلـس  ،(82)الاتحادية كاانمة الاتحاديـة العليـا الـي تنـون أحنامهـا باتـة بـن  الدسـتور
ظفن ومحاكم القضاء الإداري الي لي  أحنامها وقراراتها أمـا  اانمـة شورى الدولة وهي محاكم قضاء المو 

 . (81)الإدارية العليا بحس  قانون مجلس شورى الدولة
وبــــ لك نخلــــ  إلى تعــــارض رقابــــة مجلــــس اااف ــــة لأنشــــطة وأعمــــال ااــــاكم ذلــــك لان م ــــل هنــــ ا 

لأعل  والى محنمة التميي  الاتحاديـة اختصاص ولد وهو غير ذي محل لأن  عقد مسبقا  إلى مجلس القضاء ا
وهو ما يتف  وطبيعة عمـل هـ ه الجهـات الـي ل ـل سـلطة واحـد  بحسـ  الدسـتور هـي السـلطة القضـائية. 

بخــلا  مــنح مجلــس اااف ــة هنــ ا اختصــاص ينــون متناقضــا  مــ   ،وهـو اختصــاص يتفــ  والمنطــ  القــانوني
 سلفا  وم  المنط  القانوني السليم. نصوص الدستور والقوانن الاتحادية المشار إليها 
م يمنح المجلس أي سـلطة في الرقابـة علـ   1127لعا   29وقد يعترض معترض فيقول ان القانون رقم 

 ،عمل السلطة القضائية. فنرد بالقول ان هناك أدلة لوجود ه ا الاختصاص وهي مستقا  من القانون ذات 
 وكالآتي: 

نت مـة في إقلـيم يمـنح مجلـس اااف ـة وااـافظ اختصـاص رقـاي علـ  لقد كـان قـانون اااف ـات غـير الم .2
وعندما عدل القانون بموج  التعديل  ،جمي  الدوائر االية باست ناء بعضها ومن تلك المست نا  اااكم

                                                        
 لقد نصت الماد  السابعة بان من اختصاصات المجلس )تاسعا : -81

بعد أن يتم ترشيح ثلاثة أشـ اص  ،الموافقة عل  تعين أصحاب المناص  العليا في اااف ة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .2
 من قبل ااافظ خلال مد  شهر من تاريخ ترشيحهم.

صحاب المناص  العليا في اااف ة بالأغلبية المطلقـة لأعضـاء المجلـس بنـاء  علـ  طلـ  خمـس عـدد اعضـاء المجلـس او بنـاء  اعفاء ا .1
( مـن 8عل  اقترا  من ااافظ ولمجلس الوزراء ك لك ح  الاقالة باقترا  من الـوزير الم ـت  اسـتنادا  للأسـباب الـوارد  في الفقـر  )

 (.ه ه الماد .
 (.قرارات اانمة الاتحادية العليا باتة ومل مة للسلطات كافة( من الدستور عل  ان )96)تن  الماد   -82
  .245 – 247ص  ،المصدر الساب  ،في تفاصيل ذلك ين ر د. علي سعد عمران: القضاء الإداري -81
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فان ه ا الاست ناء الغي بالنسـبة لمجلـس اااف ـة بينمـا بقـي علـ  حالـ   1127في عا   29ال اني رقم 
 . وه ا يعني منح اختصاص الرقابة محل البح  لمجلس اااف ة دون ااافظ. (87)للمحافظبالنسبة 

المــدراء العــامون ورؤســـاء لقــد عــر  المشــرع المناصـــ  العليــا قبــل صـــدور قــانون التعــديل ال ــاني بالـــا ) .1
لـن  وذلك وفقا   ،وقاد  الجي .(ال ضا  رؤساء الجامعات و لا تشم  الأجه   الأمنية في اااف ة 

 1127في عــا   29ومــا أن جــاء التعــديل ال ــاني لقــانون اااف ــات بالــرقم  ،المــاد  الأولى مــن القــانون
فقــد قضـت المــاد  ذاتهــا البنـد )ثامنــا ( بانــ  يقصـد بالمناصــ  العليــا  ،حـتى تغــير تعريــف المناصـ  العليــا

ومــن خــلال الجمــ   ،(.اف ـةاا حــدود في الأمنيــة الأجهــ   ورؤسـاء الــدوائر ومــديرو العــامون )المـديرون
والن  محل البح  يتضح بان لمجلس اااف ة  (86)تاسعا""بن ه ا الن  م  ن  الماد  السابعة البند

وهو ما أشارت ل  تصريحات بعض أعضاء مجلـس النـواب ممـن صـوتوا  ،سلطة التعين في ه ه اويئات
ولي ات االيــة صــلاحية اختيــار مســؤ نومــالتعــديل التشــريعي الجديــد يمــنح الح"علــ  التعــديل ال ــاني بان

فضــلا  عــن ســلطة الرقابــة علــ  أعمــال اويئــات القضــائية االيــة. وهــ ا يعــني ان  (85)الجهــاز القضــائي"
 المشرع قد جعل الن  عاما  في حنم الرقابة دون أي است ناء يرد عل  اختصاص  ه ا. 

ن ف ننــا نتوجــ  إلى الســلطة القضــائية في وإلى حــن قيــا  المشــرع بتــدارك هــ ا العــوار الدســتوري في القــانو 
الممنو  لمجلس اااف ة والمطالبة بإلغاء  ،محل البح  ،العرا  والى مم لها بالطعن بعد  دستورية الاختصاص

الـــن  المـــ كور إلغـــاء  ج ئيـــا  في حـــدود اختصـــاص مجلـــس اااف ـــة في رقابـــة أنشـــطة ااـــاكم ضـــمن الحـــدود 
 الإدارية للمحاف ة.
 الخاتمة 

عد أن انتهينا من بح نا ه ا فقد ح  علينا ت بيت النتائ  المست لصة من البح  وأهم التوصيات الي ب
 نجدها مفيد  وكالآتي: 
 أولًا: النتائج: 

بانــ  يــتم وفقــا  لمبـــدأ  ،لمــا كــان المشــرع الدســتوري العراقـــي قــد بــن ارطــوط العامــة في التن ـــيم الإداري .2
انــ  جــاء بمقــدمات غــير دقيقــة وغــير منســجمة مــ  الاصــول القانونيــة  اللامرك يــة الإداريــة الواســعة غــير

 فقد جاءتنا النتائ  متسمة بعد  الدقة وعد  الانسجا  أيضا .  ،العامة

                                                        
ت علـ  اختصاصـات  /رابعا( الي تتحد  عن صلاحيات ااـافظ كمـا هـي علـ  الـرغم مـن وجـود تعـديلا72فبقيت الماد  ) -87

 ال يجــري نصــها كــالآتي )الاشــرا  علــ  ســير المرافــ  العامــة في اااف ــة وتفتيشــها مــا عــدا ااــاكم يــالــوارد  في هــ ه المــاد  بحيــ  كــان ولا
 (.والوحدات العسنرية والجامعات والنليات والمعاهد.

 بالأغلبيــةالمناصــ  العليـا في اااف ــة   أصـحابوافقــة علـ  تعيــنالم-2الـي بينــت بان واحـد  مــن مختصـات مجلــس اااف ـة ) -86
اعفــاء -1بعــد أن يــتم ترشــيح ثلاثــة أشــ اص مــن قبــل ااــافظ خــلال مــد  شــهر مــن تاريــخ ترشــيحهم.  ،المطلقــة لعــدد اعضــاء المجلــس

عل  اقترا  من  و بناء  عل  طل  خمس عدد اعضاء المجلس ا المجلس بناء   لأعضاءالمطلقة  بالأغلبيةاصحاب المناص  العليا في اااف ة 
 .( من ه ه الماد 8الوارد  في الفقر  ) للأسباب ااافظ ولمجلس الوزراء ك لك ح  الاقالة باقترا  من الوزير الم ت  استنادا  

  www.niqash.org "ين ر موق  نقاش الالنتروني تحت عنوان"البرلمان يمنح اااف ات استقلالية إدارية -85

http://www.niqash.org/
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وجود مجالس ل ل الوحـدات الإقليميـة  ،من المبادئ المعتمد  في ظل ن ا  اللامرك ية الإدارية الإقليمية .1
غـير ان هـ ا المجلـس لايمنـن وصـف  بانـ  يـدار  ،تمد المشرع ذلـكوقد أع ،تتولى اشباع الحاجات االية

 وف  مبدأ اللامرك ية الإدارية بصور  سليمة. 
وو اُاه  ،ان منح مجلس اااف ة سلطة الرقابة والاشرا  عل  جمي  دوائر الدولة الموجود  في اااف ة .7

ماهيــة المرافــ  الــي  1127 عــا  فمــن  حيــة أولى م يحــدد المشــرع بعــد تعــديل القــانون في ،غــير محمــود
ســـت رج مـــن رقابـــة المجلـــس لتشـــر  عليهـــا الحنومـــة الاتحاديـــة المرك يـــة لأنـــ  لايمنـــن للمجلـــس االـــي 

وكنتيجـة للإطـلا  الـوارد في اختصـاص المجلـس  ،الاشرا  عل  جميـ  المرافـ  االيـة. ومـن  حيـة ثانيـة
 حومــة الم الفــة الصــريحة لنصــوص الدســتور في 1127لســنة  29الرقــاي وقــ  المشــرع في القــانون رقــم 

 وذلك حينما منح المجلس صلاحية الرقابة عل  أعمال السلطة القضائية. 
 ثانياً: التوصيات:  

مـن المـاد  السـابعة ليقـرأ كـالآتي )الرقابـة علـ  الـدوائر االيـة باسـت ناء "سادسـا  "إعاد  صياغة ن  البنـد .2
 العالي والبح  العلمي والقطعات العسنرية(.  هيئات السلطة القضائية ومؤسسات التعليم

بإضـــافة العبــار  الآتيـــة ).. ولــ  حـــ  إصـــدار "أولا  "إعــاد  صـــياغة نــ  المـــاد  ال انيــة مـــن القـــانون البنــد .1
الأن مة والتعليمات بما يمنن  من إدار  شؤولا وف  مبدأ اللامرك ية الإدارية...(. وتطبيقا  ل لك يعدل 

السابعة ليقرأ كالآتي )ثال ـا : اصـدار الأن مـة والتعليمـات لتن ـيم الشـؤون الإداريـة من الماد  "ثال ا  "البند
والماليــة...(. لنــي تفســر ســلطة المجلــس في التشــري  بالــا ســلطة التشــري  الفرعــي أي اصــدار الأن مــة 

 والتعليمات فقط. 
في سـبيل ممارسـة  ووـا ،( لتنون كالآتي )لنـل وحـد  إداريـة ش صـية معنويـة11إعاد  صياغة الماد  ) .7

أعماوــا مــا يأتي...( وذلــك بحــ   الاســتقلال المــالي والإداري الــ ي كــان يتضــمن  الــن  لأنــ  نتيجــة 
 منطقية لمنح الش صية المعنوية. 

لغرض تحقي  الانسجا  بن النصوص الدستورية ومبدأ اللامرك ية الإدارية ال ي تبناه الدستور صراحة  .6
( مــن الدســتور وإعــاد  211مــن المــاد  )"خامســا  "إلغــاء نــ  البنــدنقــتر  علــ  لجنــة تعــديل الدســتور 
 ترتي  البنود لتنون أربعة فقط. 

( مــن الدســتور فضــلا  عــن 221( مــن الدســتور لتعارضــها مــ  فحــوى المــاد  )217إلغــاء نــ  المــاد  ) .5
 مخالفتها القواعد القانونية العامة الي تن م قواعد تفويض الاختصاص ومفهوم  العا . 

 درالمصا

 أولًا: الكتب:
 ،منشـأ  المعـار  ،الاسـنندرية ،-الدول والحنومـات–د. إبراهيم عبد الع ي  شيحا: الن م السياسية  .2

1117.  
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في   ،بـــراهيم طــــ  الفيــــاض: مبــــدأ الفصــــل بـــن الســــلطات في الدســــاتير العراقيــــة والدســــاتير المقارنــــةإد.  .1
كليــة الحقــو    ،العراقــي الجديــد"دراســات دســتورية عراقيــة حــول موضــوعات أساســية للدســتور "كتــاب

 . 1115 ،جامعة دي بول
د. رعــد  جــي الجــد : الن ريــة العامــة في القــانون  ،د. كطــران زغــير نعمــة ،د. إحســان حميــد المفرجــي .7

 .2991 ،مطبعة دار الحنمة ،بغداد ،الدستوري والن ا  الدستوري في العرا 
   بلا سنة طب . ،المطبعة المصرية ،القاهر  ،يترترجمة عادل زع ،أدمار أيسمان: أصول الحقو  الدستورية .6
المطبعــة  ،الطبعــة التاســعة ،إننليــ ي( ،إليــال إنطــوان اليــال وادوار اليــال: القــامول العصــري )عــري .5

  .2956 ،القاهر  ،العصرية
ة دار النهضـ ،القاهر  ،د. داود الباز: اللامرك ية السياسية الدستورية في دولة الإمارات العربية المتحد  .4

  .1111 ،العربية
 .1115 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،5ط ،د. رم ي ط  الشاعر: الن رية العامة للقانون الدستوري .3
المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات  ،بـــيروت ،7ط ،2ج ،د. زهـــير شـــنر: الوســـيط في القـــانون الدســـتوري .8

  .2996 ،والنشر
 ،منشـأ  المعـار  ،الإسـنندرية ،1ط ،توريةد. سامي جمال الدين: القانون الدستوري والشـرعية الدسـ .9

1115. 
 ،دار النهضـــة العربيـــة ،القـــاهر  ،د. ســـعاد الشـــرقاوي: القـــانون الدســـتوري والن ـــا  السياســـي المصـــري .21

1112.  
  .2992 ،دار الفنر العري ،القاهر  ،د. سليمان محمد الطماوي: الوجي  في القانون الإداري .22
 . 2981- 2939 ،جامعة بغداد ،2ك ،ريد. شاب توما منصور: القانون الإدا .21
 . 1126 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،د. صلا  الدين فوزي محمد: القانون الدستوري .27
منشـأ   ،الاسـنندرية ،د. عبد الغني بسيوني عبد الله: الوسيط في الن م السياسية والقـانون الدسـتوري .26

  .1116 ،المعار 
منشـــورات معهـــد الدراســـات  ،القـــاهر  ،ي في الـــدول العربيـــةد. ع مـــان خليـــل ع مـــان: التن ـــيم الإدار  .25

 . 2953 ،العربية
 ،دار الفنر العـري ،القاهر  ،1ط ،د. سليمان محمد الطماوي: القانون الدستوري ،د. ع مان خليل .24

2951 – 2952.  
 ،النجـــف الاشـــر  ،د. عـــد ن عاجـــل عبيـــد: أثـــر اســـتقلال القضـــاء عـــن الحنومـــة في دولـــة القـــانون .23

  .1118 ،النبرال للطباعة والنشرمؤسسة 
د. مهـدي اسـن السـلامي: مبـادئ وأحنـا   ،د. علـي محمـد بـدير ،ا  عبد الوهاب البرزنجـيد. عص .28

 . 2997،بغداد ،القانون الإداري
  .1126 ،منشورات منتبة أبو الطي  المتنبي ،بابل ،د. علي سعد عمران: القضاء الإداري .29
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 ،1126 ،دار نيبور للطباعة والنشر ،بغداد ،2ط ،ة السياسيةد. علي صبيح التميمي: آفا  الفلسف .11
في  1118لســنة  12غــازي فيصــل مهــدي: نصــوص قــانون اااف ــات غــير المنت مــة في إقلــيم رقــم د. .12

  .1118،بغداد ،المي ان
 . 2992القاهر ، ،دار النهضة العربية ،الحنم االي في المملنة المتحد  :محمد محمد بدران .11
 .1118 ،المنتبة القانونية ،بغداد ،المشهداني: الن م السياسيةد. محمد كاظم  .17
 . 2996 ،دار الفنر العري ،القاهر  ،1ط ،د. محمود عاطف البنا: الوسيط في الن م السياسية .16
 بلا سنة طب .  ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،د. محمود محمد حافظ: القرار الإداري .15
 ،اويئــة المصــرية العامــة للنتــاب ،ري بــن المرك يــة واللامرك يــةد. مصــطف  محمــد موســ : التن ــيم الإدا .14

2991 . 
بـلا سـنة  ،الج ائـر ، دية بو خرص: استقلالية القضاء كضمانة أولية للرقابة عل  الصـفقات العموميـة .13

 طب .
 .2994 ،عمان ،الطبعة ال ال ة ،النتاب الأول ،د. نوا  كنعان: القانون الإداري الأردني .18
  .2993 ،عمان ،2ط -المرك ية واللامرك ية– : التن يم الإداري االي د. كر  كشاك .19
 . 2936 ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،د. يحيى الجمل: الن ا  الدستوري في جمهورية مصر العربية .71

   ثانياً: الأبحاث القانونية:
جامعــة  ،يــة والاقتصــاديةمجلــة القــانون والاقتصــاد للبحــو  القانون ،د. بنــر القبــاني: الوصــاية الإداريــة .2

 . 2981 ،51ل  ،كلية الحقو   –القاهر  
ــــاني بنــــر. د .1 ــــي  في الإداري القــــانون: القب ــــة ،العــــري ارل  القانونيــــة للبحــــو  والاقتصــــاد القــــانون مجل

 .2934 ،6-7ع ،64ل ،الحقو  كلية – القاهر  جامعة ،والاقتصادية
 ،والاقتصــادية القانونيــة العلــو  مجلــة ،ائيةالقضــ الســلطة أعمــال عــن المســؤولية: الشــاعر طــ  رمــ ي. د .7

 . 2934 ،الحقو  كلية–  س عن جامعة ،1ع ،28ل
د. ســليمان محمــد الطمــاوي: أهــم المشــنلات الــي تواجــ  البلــدات في العــام العــري والحلــول المناســبة  .6

  .2931 ،كلية الحقو   –جامعة عن  س  ،1ع ،21ل ،مجلة العلو  القانونية والاقتصادية ،وا
مجلـة  ،. صبري محمد السنوسي: ركن الاختصاص في القـرار الإداري النـويي والرقابـة القضـائية عليـ د .5

 . 1113 ،جامعة النويت ،6العدد  ،72السنة  ،الحقو 
ــــاء عبـــد د. .4 ــــلال القضــــــ ــــدأ استقـــ ــــ ي  مبــ ــــم العليـــا في تعـ ــــات اااكـــ ــــوذج -الوهـــاب العبـــدول: مساتــــ نمــــ

ـــحد اا ـــربية المتـ ـــة الامــارات العــ ـــليا بدولـ ـــة العـ ـــمة الاتحاديـــ بحــ  مقــد  إلى المــؤلر ال ــاني لرؤســاء  ،-نــــ
 . 28/9/1122-23اااكم العليا في الدول العربية المقا  في الدار البيضاء/المغرب بتاريخ 

مجلـة  ،1115يـة العـرا  لسـنة د. غازي فيصل مهـدي: ن امـا الفيدراليـة واللامرك يـة في دسـتور جمهور  .3
 .1119 ،بغداد ،2ع ،التشري  والقضاء



 
 

114 

 10 :العدد

 

 ،جامعـة القـاهر  ،1ع ،19ل ،مجلة القانون والاقتصـاد ،د. محمد عبد الله العري: ن م الإدار  االية .8
2959 . 

 ثالثاً: الاطاريح اليامعية:  
كليـــة   –عـــة بابـــل جام ،اطروحـــة دكتـــوراه ،-دراســـة مقارنـــة–علـــي ســـعد عمـــران: حـــدود حـــل البرلمـــان  .2

  .1126 ،القانون
 ،اطروحــة دكتــوراه ،-دراســة دســتورية مقارنــة–مــروان محمــد محــرول: تفــويض الاختصــاص التشــريعي  .1

  .1111 ،كلية القانون  –جامعة بغداد 
 رابعاً: الاحكام القضائية:  

الصــــــادر بتـــــــاريخ  1125/ اتحاديـــــــة اعــــــلا /12بالعــــــدد  الصــــــادر حنــــــم اانمــــــة الاتحاديــــــة العليـــــــا .2
  غير منشور".".26/6/1125

غــــير "29/8/1126وبتــــاريخ  1127/اتحاديــــة/43اانمــــة الاتحاديــــة العليــــا الصــــادر بالعــــدد حنــــم  .1
 منشور". 

وبتــــــــــــاريخ  1127/اتحاديـــــــــــة اعـــــــــــلا /83بالعـــــــــــدد  اانمـــــــــــة الاتحاديـــــــــــة العليـــــــــــا الصـــــــــــادر حنـــــــــــم .7
  غير منشور".".24/9/1127

 خامساً: الدستور والتشريعات العراقية الاخرى:  
 . 1115ستور العرا  لعا  د .2
 المعدل.  2939لعا   259قانون الادعاء العا  رقم  .1
 المعدل.  2939لعا   241قانون التن يم القضائي رقم  .7
 . 1117أمر اعاد  تشنيل مجلس القضاء لعا   .6
 المعدل.  1118لسنة  12قانون اااف ات غير المنت مة في إقليم رقم  .5
 . 1126( لسنة 2الاتحادية رقم )تعليمات تشنيلات السلطة القضائية  .4

 سادساً: مواقع الانرينت:
  www.niqash.org"البرلمان يمنح اااف ات استقلالية إدارية"موق  نقاش الالنتروني تحت عنوان
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